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>UM أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

ة  نْعا� من خلال كتابه حاشية العُدَّ الفروق الأصوليَّة عند الإمام ابن الأم  الصَّ
  من بداية كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الرَّضاع.

  ,ان بنت سا) قبوسإ 
، المملكة جامعة أم القرى، ية الشريعة والدراسات الإسلاميةكل، أصول الفقه قسم

  العربية السعودية.
   esgapos@uqu.edu.sa :البريد الالكترو"

  ملخص البحث

، التعريف بالفروق الأصوليَّة وموضوعها وتاريخ نشأتها يهدف البحث إلى
نْعا" في عَرضْه للفروق الأصوليَّةو  ة وطريقة الصَّ دراسة ، و التعريف بكتاب العُدَّ

نْعا" والحُكم عليهاالفروق الأصوليَّة التي يذكرُها  ناقشََ البحث ، وقد الإمام الصَّ
نْعا" لها في حاشيته  موضوعَ الفروق الأصوليَّة ونشأتها، وطريقة عَرضْ الإمام الصَّ

ة؛ وذلك في فصلhَ نظري وتطبيقي،  وقد توصل البحث إلى مجموعة من العُدَّ
، عَه، واقترحََ تعريفًا لهكشَفَ البحثُ عن سrِت الفَرقْ، وحصرََ أنواالنتائج أهمها: 

 rنْعا" بالفروق الأصوليَّة، وطريقة تناوله للفروق ك أظهَرَ البحثُ عنايةَ الإمام الصَّ
  الأصوليَّة.

في استخراج الفروق الأصوليَّة لدى الإمام  دراسةإكrل الويوصي البحث ب
ة في الأبواب الفقهيَّة المتبقية نْعا" من خلال حاشيته العُدَّ بصفة خاصة،  الصَّ

الفروق الأصوليَّة لدى شرَُّاح الحديث، كالإمام ب تهتم دراسات التيالوتوسيع 
النووي في شرحه لصحيح مسلم، والإمام ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام، 

rوصىوغ�ه rالعناية �سار الفروق الأصوليَّة في الدراسات البحث بأهمية  ، ك
بذلك، وتكليف طلبة الدراسات العليا ببحث الفروق  العليا، بجعل مقَرَّر خاص

رْبة في التمييز بhَْ المسائل  الأصوليَّة في كتبُ شروح الحديث؛ لاكتساب الدُّ
  المتشابهة، وتنمية الملكَة الأصوليَّة والفقهيَّة لديهم.

نْعا"ال: أصول الفقه، الكل;ت المفتاحية ، العدة، شروح فروق، ابن الأم� الصَّ
  يث، الحاشية.الحد

  



   

 

 

UN<  ٢٠٢٤أبريل  –الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

The fundamentalist differences of Imam Ibn al-Amir al-San'ani through his 
book Hashiyat al-'Iddah from the beginning of the Book of Marriage to the 

end of the Book of Breastfeeding. 

Eman Bint Salem Gapos 
Associate Department of Fundamentals of Jurisprudence, College of Sharia 
and Islamic Studies, um Al-Qura University, Saudi Arabia. 
Email: esgapos@uqu.edu.sa  
Abstract: 

The research aims to introduce the fundamentalist differences and their 
subject and the history of their inception, and the definition of the book of 
the kit and the method of Al-San'ani in his presentation of the fundamentalist 
differences, and the study of fundamentalist differences mentioned by Imam 
Al-San'ani and judged them, the research has discussed the subject of 
fundamentalist differences and their origin, and the way Imam Al-San'ani 
presented them in his footnote kit; The research also showed Imam Al-
San'ani's care for fundamentalist differences, and the way he dealt with 
fundamentalist differences. The research recommends the completion of the 
study in the extraction of fundamentalist differences of Imam Al-San'ani 
through his footnote several in the remaining jurisprudence sections in 
particular, and the expansion of studies that are concerned with the 
differences of fundamentalism among the commentators of hadith, such as 
Imam Al-Nawawi in his explanation of Sahih Muslim, and Imam Ibn Daqiq 
Eid in his book Tightening provisions, and others, as recommended by the 
research the importance of taking care of the path of fundamentalist 
differences in graduate studies, by making a special decision for that, and 
assigning graduate students to research the fundamentalist differences in the 
books of hadith explanations; Between similar issues, and the development of 
their fundamentalist and jurisprudential queen. 

Keywords: Usul al-Fiqh, al-Farooq, Ibn al-Amir al-San'ani, al-'Iddah, 
Commentaries on hadith, footnote. 
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  المقدمة

نبيه الأمh، الذي هيَّأ للأمُة حَفَظة صادقh، نقَلوا لنا هَدْي الله   الحمدُ 
ة ودليلاً جوالصلاة والسلام على خاتم النبيh، مَن كانت سُنته تِبياناً للدين، وحُ 

  وأصحابه الطيبh، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  لعباده المصطفhَْ، وعلى آله
  أما بعدُ:

 من أدق مباحث علم أصول الفقه مبحث الفروق الأصوليَّة، الذي يتمُّ  فإنَّ 
ذ شحَ ثار الفكر، ويُ ر المتشابه من المصطلحات والقواعد والمسائل، وبه يُ وْ  غَ برْ فيه سَ 

قة، فِ فة المتَّ لِ ذ المؤتَ حة بالمسائل ذوات المآخِ المطارَ  الذهن، وفي هذا يقول الإسنوي: "إنَّ 
ثها على ويبعَ  ،ث� أفكار الحاضرين في المسالكقة، مr يُ والأجوبة المختلفة المفترِ 

  .)١(ضلاء، ومواضع مجال العلrء"يز مواقع أقدار الفُ ك، و,ُ ر المدارِ اقتناص أبكا
ق من عمدة رْ الفَ  ة؛ قال الطوفي: "إنَّ ق عمدة العلوم الكليَّ رْ بل معرفة الفَ 

ع مْ معرفة الجَ  ة، حتى قال قوم: إ¸ا الفقهُ الفقه وغ�ه من العلوم، وقواعدها الكليَّ 
  . )٢(ق"رْ والفَ 

ويستقيم  ،التصور ببيان الفروق، وتجليتها، حتى يصحَّ لذلك اعتنى العلrء 
  كم.عليه الحُ 

نْعا" عناية بذِ  ووجدتُ  ة، للإمام الصَّ كر الفروق الأصوليَّة في حاشيته العُدَّ
الفروق الأصوليَّة عند الإمام ابن ه بـ"تُ مْ سَ في الكتابة في هذا الموضوع ووَ  فرغبتُ 

نْعا� من خلال كتابه حاشي ة من بداية كتاب النكاح إلى نهاية الأم  الصَّ ة العُدَّ
  ".كتاب الرَّضاع

  مشكلة البحث:

ة للإمام تكمُ  ن مشكلة البحث في بيان الفروق الأصوليَّة من خلال حاشية العُدَّ
نْعا" من وذلك من خلال الإجابة  ؛بداية كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الرَّضاع الصَّ

  عن الأسئلة الآتية:
                                                            

  ).٢/٧مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق () ١(
  ).٧١علم الجذل في علم الجدل (ص) ٢(
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  بالفروق الأصوليَّة، وما موضوعها، وتاريخ نشأتها؟ما المقصود 
ة وبيانه للفروق الأصوليَّة؟ نْعا" في حاشيته العُدَّ   ما طريقة الإمام الصَّ

نْعا" في حاشيته ما مدى صحة الفروق الأصوليَّة التي يذكُ رها الإمام الصَّ
ة؟   العُدَّ

  أهمية الموضوع:

نْعا" في حاشيته من ة بحث الفروق الأصوليَّة عند تظهر أهميَّ  الإمام الصَّ
  خلال النقاط الآتية:

ر الكامل، عh على الفهم العميق، والتصوُّ ا تُ أن معرفة الفروق الأصوليَّة عمومً  - ١
-ة ه، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّ بَ كم الصحيح، وتكشف الشُّ والحُ 

- َل له من العلم ة، حصَ والقواعد الجليَّ  ،الشريفةالحقائق م هِ ن فَ : "م
ه والضلال بَ عنه من الشُّ  والإ,ان، وانجابَ الحقائق والمعرفة والتحقيق والتوحيد 

غ�  ،عليهمالله  ة ما يص� به في هذا الباب من أفضل الذين أنعمَ �ْ والحَ 
  .)١(المغضوب عليهم ولا الضالh، ومن سادة أهل العلم والإ,ان"

نْعا"  -٢ بالفروق الأصوليَّة منثورة في حاشيته؛  عنايةٌ له  --أن الإمام الصَّ
  م. علم العالِ شرْ عليها من باب نَ  ها والتعليقُ ها وإبرازُ فاستخراجُ 

  ة. نة النبويَّ ة للفروق الأصوليَّة من السُّ أن البحث يوفر أمثلة تطبيقيَّ  -٣
  أهداف البحث: 

  وتاريخ نشأتها. ،وموضوعها ،التعريف بالفروق الأصوليَّة - ١
نْعا" في عرضه للفروق الأصوليَّة.  -٢ ة وطريقة الصَّ   التعريف بكتاب العُدَّ
نْعا"دراسة الفروق الأصوليَّة التي يذكُ -٣   كم عليها. والحُ  ،رها الإمام الصَّ

  حدود البحث:

نْعا" البحثُ  سيقتصرُ  ة للإمام الصَّ من  على الفروق الأصوليَّة في حاشية العُدَّ
                                                            

  ).٥/٣٥١مجموع الفتاوى () ١(
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  .إلى نهاية كتاب الرَّضاعبداية كتاب النكاح 
  الدراسات السابقة: 

  عليه إلى ثلاثة أقسام:  كن تقسيم ما وقفتُ فات في الفروق متعددة، و,ُ المؤلَّ 
  القسم الأول: دراسات اعتنت بدراسة الفروق الأصوليَّة بشكل عام: 

الفروق في أصول الفقه، رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية  - ١
  ، للباحث عبد اللطيف الحمد.ـه١٤١٤بالمدينة المنورة، 

مجلة كلية العربية  - دراسة نظرية تطبيقية-الفروق في القواعد الأصوليَّة  -٢
  م، للباحث خالد العمري.٢٠١٩بجرجا، العدد ثلاث وعشرون، 

مجلة كلية  -دراسة تأصيلية نقدية-الفروق الأصوليَّة (النشأة والتطور)  -٣
لإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة بجامعة الأزهر، العدد الثا"، الدراسات ا

  م، للباحث خالد العمري.٢٠٢١
ٌ بَ   هذه الأبحاث والبحث الذي نحن بصدده ظاهرٌ hْ والفرق بَ  ِّhتْ فقد تناولَ  ؛ 

ب الأصول، بينr موضوع هذه الأبحاث الجانب التأصيلي، بالإضافة للتطبيق على كتُ 
نْعا"، وقد أصَّ بحثي الفروق الأ  ر ذكَق بتأصيل ) يُ رْ لت للفَ صوليَّة عند الإمام الصَّ

 موضوع البحث والدراسات الثلاث في hْ في الأبحاث السابقة، فحصل الفرق بَ 
  الجانب التأصيلي والتطبيقي. 

  القسم الثا�: دراسات اعتنت بدراسة الفروق في موضوعات محددة:

 ة في موضوع الفروق الأصوليَّة حسبَ لعلميَّ من الأبحاث والرسائل ا د عددٌ يوجَ 
  الموضوعات الأصوليَّة، وهي:

الفروق الأصوليَّة في الأحكام الشرعية، بحث منشور في مجلة جامعة القرآن  - ١
بن  صالحبن  م، للباحث عمر١٩٩٩الكريم والعلوم الإسلامية، العدد الخامس، 

  عمر.
٢-  ،hرسالة دكتوراه بكلية الشريعة بجامعة الفروق في مسائل الحكم عند الأصولي

  ، للباحث راشد الحاي.ـه١٤١٢سعود، بن  دالإمام محمَّ 
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رسالة  -جمعًا وتوثيقًا ودراسة-الفروق في الحكم التكليفي ومسائل التكليف  -٣
، للباحثة بدرية ـه١٤١٢سعود، بن  ددكتوراه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمَّ 

  السويد.
 -جمعًا وتوثيقًا ودراسةً -نة عند الأصوليh حث الكتاب والسُّ الفروق في مبا - ٤

، للباحث ـه١٤٢٣سعود، بن  درسالة ماجست� بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمَّ 
  د السعيد.محمَّ 

٥-  hع والقياس عند الأصوليrجمعًا وتوثيقًا ودراسةً -الفروق في مباحث الإج- 
، للباحث ـه١٤٢٧سعود، بن  دلإمام محمَّ رسالة ماجست� بكلية الشريعة بجامعة ا

  نوف الفرم.
مجلة  -دراسة ¸اذج من المصطلحات-الفروق الأصوليَّة في المباحث اللغوية  - ٦

  ، للباحث أحمد الصديق.ـه١٤٤٢جامعة الحدود الشrلية، العدد الأول، 
رسالة  -جمعًا وتوثيقًا ودراسةً -الفروق الأصوليَّة في مباحث دلالة الألفاظ  -٧

 م، للباحث ياسh أحمد.٢٠١٢دكتوراه بكلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية، 
دراسة -الفروق الأصوليَّة في دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء  -٨

م، ٢٠١٢رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية،  - تطبيقية
  للباحث فائد مصاروة.

رسالة  -جمعًا وتوثيقًا ودراسةً - دلالة المنظوم عند الأصوليh الفروق في  - ٩
، للباحثة أمل ـه١٤٢٦سعود، بن   دماجست� بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمَّ 

  القحيز.
١٠-  hرسالة  -جمعًا وتوثيقًا ودراسة-الفروق في دلالة غ� المنظوم عند الأصولي

  د العريني.، للباحث محمَّ ـه١٤٢٣سعود، بن  دماجست� بجامعة الإمام محمَّ 
١١-  hالفروق في مباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الأصولي-

، ـه١٤٢٤سعود، بن  درسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمَّ  -جمعًا وتوثيقًا ودراسةً 
  للباحثة نورة الموسى. 

البحث، فجميع  موضوع hْ ها وبَ واضحًا بينَ  والناظر لهذه الأبحاث يجد الفرقَ 
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ب الأصول، بينr موضوع البحث عنى بالفروق الأصوليَّة من كتُ هذه الأبحاث تُ 
ة، وهو  نْعا" من خلال حاشيته العُدَّ على  حاشيةالفروق الأصوليَّة عند الإمام الصَّ

عنى بالجانب التطبيقي للفروق أثناء تعليقه شرح ابن دقيق العيد إحكام الأحكام، فيُ 
  الحديث.على شرح 

 :lمع mالقسم الثالث: دراسات اعتنت بدراسة الفروق عند عا  

جمعًا -الفروق الأصوليَّة عند الإمام الطوفي في شرحه لمختصر الروضة  - ١
  م، للباحث ماجد عجلان.٢٠٠٩رسالة ماجست� بجامعة أم القرى،  -ودراسةً 

امعة طيبة للآداب الفروق الأصوليَّة عند الإمام القرافي في القياس، مجلة ج -٢
  م، للباحث وليد القليطي.٢٠١٥والعلوم الإنسانية، العدد السابع، 

الفروق الأصوليَّة في مباحث الحكم الشرعي عند ابن النجار في شرح الكوكب  -٣
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد ست وثلاثون،  -جمعًا ودراسةً -المن� 
  م، للباحث صالح الحميد. ٢٠١٦

شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه غاية الوصول من  الفروق الأصوليَّة عند - ٤
رسالة دكتوراه من  -جمعًا ودراسةً -أبواب القياس إلى نهاية باب الاجتهاد 

  م، للباحث المعتصم بالله السليrن.٢٠١٩جامعة مؤتة بالأردن، 
 في كونها إلا ،عن القسم السابق والناظر لهذه الأبحاث لا يجدها تختلفُ 

ب أصوليَّة، بينr موضوع البحث الفروق ، فهي أبحاث على كتُ م معhٍ صة بعالِ صَّ مخَ 
ة نْعا" من حاشيته العُدَّ ت بالتعليق يَ نِ ب التي عُ وهو من كتُ  ،الأصوليَّة عند الإمام الصَّ
  على شرح الإمام ابن دقيق العيد إحكام الأحكام.
نْعا" كr يوجد بحث بعنوان: الفروق الأصوليَّ  ة عند الإمام ابن الأم� الصَّ

ة من أوله حتى باب الأذان   - دراسة أصوليَّة تحليلية-من خلال كتابه حاشية العُدَّ
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، العدد مائة وواحد وثلاثون، 

  م، للباحثة أريج الجابري.٢٠٢٢
عنه في موطن الدراسة،  ه يختلفُ وهذا البحث هو نواة وفكرة البحث، إلا أن

ة حتى باب الأذان، وموضوع بحثي  فالبحث المشار إليه من أول كتاب حاشية العُدَّ
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عنه في مباحثه  ، كr أنه يختلفُ بداية كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الرَّضاعمن 
ها تْ الفروق التي ذكرَ  ها غ�ُ النظرية، والجانب التطبيقي للفروق، فالفروق التي ذكرتُ 

 rالباحثة، وكذلك يختلف البحثان في طريقة العرض ودراسة الفرق الأصولي، ك
  يختلف البحثان في الجانب النظري.

  منهج البحث: 

  : المنهج العام:أولاً 
 :Öقامت الدراسة على المنهج الاستقرا× والتحليلي كالآ  

واستخلاص  ،بالمنهج الاستقرا× للمصطلحات والمسائل المتشابهة بدأ البحثُ 
  ة البحث، أعقب ذلك المنهج التحليلي بالدراسة والتعليق. الفروق الأصوليَّة في جزئيَّ 

  ثانيًا: المنهج الخاص في الجانب التطبيقي: 

  واستخراج الفروق الأصوليَّة. ،ة البحثاستقراء جزئيَّ  - ١
  كر وجه التشابه في المسألة.ذِ  -٢
  دراسة المسألة أصوليØا. -٣
نْعا"، بذِ  تطبيق - ٤ ثم تعليق  ،كر كلام ابن دقيق العيد أولاً الفرق على كلام الصَّ

نْعا" عليه، وقد يوجَ    د مثال تطبيقي أو أكÙ على المسألة الأصوليَّة.الصَّ
  دراسة الفرق. -٥
نْعا" في عرض الفرق الأصولي. - ٦   التعليق على الفرق، ويتم فيه بيان طريقة الصَّ
 ،وتخريج الأحاديث ،عزو الآيات إلى المنهج العلمي المتعارفَ عليه من إضافةً  -٧

  توثيق الأقوال والمعلومات من المصادر والمراجع.و 
  خطة البحث: 

له في فصلl، الأول نظري، والثا� تطبيقي، عْ اقتضت طبيعة البحث جَ 
  ل على ثلاثة مباحث، على النحو الآ�:وكل فصل منه; اشتمَ 

ة للصنعا"،  الفصل الأول: نظري في التعريف بعلم الفروق الأصوليَّة وكتاب العُدَّ
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  يشمل ثلاثة مباحث:
  المبحث الأول: تعريف الفروق الأصوليَّة، وفيه مطلبان:

  ب وصفي.المطلب الأول: تعريف الفروق الأصوليَّة كمركَّ 
  ب.قَ المطلب الثا": تعريف الفروق الأصوليَّة كلَ 

  علم الفروق الأصوليَّة ونشأتها، وفيه مطلبان:المبحث الثا�: موضوع 

  .المطلب الأول: موضوع الفروق الأصوليَّة
  الثا": نشأة الفروق الأصوليَّة: المطلب

ة، وطريقته في بيان الفروق المبحث الثالث نْعا" وكتاب العُدَّ : التعريف بالإمام الصَّ
  الأصوليَّة، وفيه ثلاثة مطالب:

نْعا"المطلب الأول: التعريف    .بالإمام الصَّ
ة   .المطلب الثا": التعريف بكتاب العُدَّ

نْعا" في بيان الفروق الأصوليَّة    .المطلب الثالث: طريقة الإمام الصَّ
: تطبيقي في دراسة الفروق الأصوليَّة من بداية كتاب النكاح إلى الثا� الفصل

  نهاية كتاب الرَّضاع، وفيه ثلاثة مباحث: 
  ، وفيه مطلبان:الفروق الأصوليَّة المتعلقة بالأحكام الشرعيةالمبحث الأول: 

  .المطلب الأول: الفرق بhَْ الواجب المخَ�َّ وبhَْ المندوب
  .المطلب الثا": الفرق بhَْ الحرام والمكروه وبhَْ خلاف الأولى

  المبحث الثا�: الفروق الأصوليَّة المتعلقة بالأدلة، وفيه ثلاثة مطالب:

  .التشريعية والخاصة المطلب الأول: الفرق بhَْ أفعال النبي 
الله  فعلته على عهد رسول :: الفرق بhَْ قول الصحاÚالمطلب الثا"

،  فِعله بعد عهد الرسول hَْوب.  
  .: الفرق بhَْ العلة القاصرة وبhَْ العلة المتعديةالمطلب الثالث
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، وفيه أربعة المتعلقة بدلالات الألفاظالفروق الأصوليَّة : المبحث الثالث
  مطالب:
  .: الفروق الأصوليَّة في الحقيقة والمجازالأول طلبالم
  .التأويلو  : الفروق الأصوليَّة في حروف المعا"الثا" طلبالم

  .الفروق الأصوليَّة في دلالة العموم والخصوصالمطلب الثالث: 
   .الأمر والمفهوم: الفروق الأصوليَّة في دلالة الرابع طلبالم

  الخاÜة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
  .والمراجع ثبت المصادر

 أسأل أن ينفع به، ويوفقنا للعلم النافع، والعمل الصالح، إنه سميعٌ  واللهَ 
  .مجيبٌ 
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 الفصل الأول
ة للصَّ    عا=نْ نظري في التعريف بعلم الفروق الأصوليَّة وكتاب العُدَّ

  ثلاثة مباحث:يشمل 

  بحث الأولالم
  تعريف الفروق الأصوليَّة

  طلب الأولالم
  ب وصفيتعريف الفروق الأصوليَّة كمركَّ

في من كلمتh هr: (الفروق) الموصوف، صْ ب وَ الفروق الأصوليَّة مركَّ
، فنبدأ بتعريف )١(فة على معرفة مفرداتهب متوقِّ و(الأصوليَّة) الصفة، ومعرفة المركَّ

  ثم الكلمة الثانية (الأصوليَّة). ،الأولى (الفروق)الكلمة 
  ا:واصطلاحً  : تعريف الفروق لغةً أولاً 

صحيحٌ  صلٌ الفاء والراء والقاف أ ل الكلمة ق، وأصْ رْ فَ  الفروق في اللغة: جمعُ 
hشيئ hَْييزٍ وتزييلٍ بÜ رقان؛ لأنه ، ومن ذلك تسمية الكتاب العزيز بالفُ يدُلُّ على

  .)٣(والفَرقْ: تباعُد ما بhَْ الشيئh، )٢(الحق والباطل hَْ به بَ  قَ فرَّ 
ا لهذه الكلمة إلا د لعلrء الأصول تعريفً ا فلم أجِ أما تعريف الفروق اصطلاحً 

إبدْاء  ر في موضوع قوادح القياس في قادح الفرق، ومن هذه التعاريف:ذكَما يُ 
أو يوجَد في الفرع، ويعُدَم معنى مناسِب للحُكم يوجَد في الأصل، ويعُدَم في الفرع، 

  .)٤(في الأصل
فوا في الفروق والأشباه علrً أنه جاء في سياق كلام العلrء الذين ألَّ 

ر أبو هلال كَح أن تكون تعريفًا للفرق، فذَ بهم عبارة تصلُ والنظائر في مقدمة كتُ 

                                                            
  ).٧انظرُ: نهاية السول (ص) ١(
  )، مادة: فرق.٤/٤٩٤انظرُ: معجم مقاييس اللغة () ٢(
  ) مادة: (فرق). ١١/١٦٩)، لسان العرب (٨٠٩الصحاح (ص) ٣(
  ).٤/٣٢٠)، شرح الكوكب المن� (٤/٨٠انظرُ: كشف الأسرار () ٤(
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بhَْ قوله: "الكلام في الفرق  )١(العسكري في بيان سبب تأليفه لكتاب الفروق اللغوية
ر السيوطي في ختام مقدمته عند كَا"، وذَ معانٍ تقارَبتَ حتى أشْکَلَ القُرب بينه
ا الفرق بhَْ النظائر المتحِدة تصويرً ر فيه ذكَالحديث عن فن الفرق بأنه: "الذي يُ 

  .)٢(" وعلَّةً حُکrً  ومعنًى، المختلفة
والسيوطي بشروط التعريف عند ره العسكري كَب على ما ذَ عقِّ ولن أُ 

  ا هذا على أنه تعريف.رَ المنطقيh؛ لأنهr ) يذكُ
  ا:واصطلاحً  ثانيًا: تعريف الأصوليَّة لغةً 

وأرجعَ ابنُ فارس ، أصلٍ  جمعُ  إلى علم الأصول، والأصولُ  : نسبةً الأصوليَّة لغةً 
مادةَ الكلمة إلى الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول متباعدٌ بعضُها من بعض؛ 

وأصلُ كل شيء: ما يستندُ  ،)٣(أساسُ الشيءِ  ناسب العلم المعنى الأول وهو:والذي يُ 
  .)٥(هالشيء وأساسُ  ، وأسفلُ )٤(وجودُ ذلك الشيء إليه

ة، : الدليل، القاعدة الكليَّ ة معانٍ على عدَّ  ق الأصلُ طلَ وأما في الاصطلاح، فيُ 
 َ ، ومن )٧(، والمعنى المراد في العلم هو الدليل)٦(قيس عليهالراجح، المستصحب، الم

  .)٨(ةح المعنى الثا": القواعد الكليَّ ن رجَّ العلrء مَ 
   

                                                            
  ).٢١انظرُ: الفروق اللغوية (ص) ١(
  ).٧الأشباه والنظائر للسيوطي (صانظرُ: ) ٢(
  ).١/١٠٩انظرُ: مقاييس اللغة () ٣(
  ) مادة (أصل).١/١٦انظرُ: المصباح المن� () ٤(
  ) مادة: (أصل).١/١١٤انظرُ: لسان العرب () ٥(
  ).٤٠-١/٣٩)، شرح الكوكب المن� (١/١١)، البحر المحيط (٨انظرُ: نهاية السول (ص) ٦(
)، الإحكام في أصول الأحكام ٥الفقه بأنه أدلة في: المستصفى (صانظرُ: تعريف أصول ) ٧(

  ).١/١١١)، شرح مختصر الروضة (١/٧للآمدي (
)، شرح الكوكب المن� ١/١٥انظرُ: تعريف أصول الفقه بأنه قواعد في: أصول ابن مفلح () ٨(

)١/٤٤.(  
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  المطلب الثا=
  بقَ تعريف الفروق الأصوليَّة كلَ 

 الأصوليَّة عند العلrء السابقh، والذي وقفتُ ف على تعريف للفروق ) أقِ 
  رها مع التعقيب عليها.عليه تعريفات لعدد من الباحثh المعاصرين، أذكُ

h h ومتحدتَ h متشابهتَ h أصوليتَ  مسألتَ hْ بَ  والتزييلُ  : التمييزُ التعريف الأول
 ؛فترقان في كث� من الأحكامإلا أنهr في حقيقة الأمر تَ  ،في الظاهر

  .)١(بإحداهr رة تختصُّ ة مؤثِّ لوجود علَّ 
  التعقيب على التعريف:

الفروق على المسائل فقط، فلم ينعكس  حيث قصرََ  ؛)٢(جامع التعريف غ�ُ  - ١
 .)٣( المصطلحات والقواعد والاستدلالات وغ�هاhْ على الفروق بَ  التعريفُ 

على أحدهr حتى  الاقتصارُ فة في التعريف، كان ينبغي استخدام عبارات مترادِ  -٢
h مع ، ككلمة (التمييز مع التزييل) وكلمة (متشابهتَ لا يطول التعريفُ 

  .)٤(h)متحدتَ 
�العلم بوجوه الاختلاف بhَْ قاعدتhَ أو مصطلحhَ أصوليhَّ : التعريف الثا

متشابهhَ في تصويرهr، أو ظاهرهr، لكنَّهr مختلفان في عدد من 
r٥(أحكامه(.  

  

                                                            
)١ (hصهذا تعريف د. راشد الحايل في الفروق في مسائل الحكم عند الأصولي) ٧.(  
يشُترطَ في التعريف أن يكون جامعًا لكل أفراد المعرف، فلا يخرج منها شيء، ولا يكون ) ٢(

)، إيضاح المبهم من ٢٩التعريف أخص من المعرف، انظرُ: شرح الأخضري على السلم (ص
  ).٩معا" السلم (ص

نة عند الأصوليh (ص) ٣( الأصولية عند )، الفروق ٥١انظرُ: الفروق في مباحث الكتاب والسُّ
  ).٣٩الإمام الطوفي في شرح مختصر الروضة (ص

)٤ (.hالسابق hانظرُ: المرجع  
  ).١٢٣هذا تعريف د. يعقوب الباحسh في الفروق الفقهية والأصولية (ص) ٥(
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  :التعقيب على التعريف
 عكسُ  نان في اللغة، فالاختلافُ بالاختلاف، والمصطلحان متبايِ ف الفرقُ رِّ عُ  - ١

ل ى ويرتفع ويحصُ ساوَ ، فالاختلاف قد يُ )٢(عمْ الجَ  ق عكسُ رْ r الفَ ، بينَ )١(الاتفاق
  ه.ه ولا رفعُ ر تسويتُ وَّ صَ تَ ق فلا يُ رْ الاتفاق، أما الفَ 

ق على القواعد والمصطلحات، وقد رْ الفَ  لأنه قصرََ  ا التعريف غ� جامع؛أيضً  -٢
  د في الاستدلالات.يوجَ 

h ين أصوليَّ  أمرَ hْ عنى ببيان أوجه الاختلاف بَ : العلم الذي يُ التعريف الثالث
  .)٣(كم والمعنى الأخصh في الحُ h في المبنى أو المعنى الأعم، مختلفَ متشابهَ 

  :التعقيبات على التعريف
هr في التعقيب على التعريف الفرق بينَ  بيانُ  قَ بالاختلاف، وسبَ  الفرقَ ف عرَّ  - ١

  الثا".
ت موضوعات الأصول التي يثبُ  م جميعَ ين ليضُ  أمرَ hْ ق بَ رْ في تعريف الفَ  نَ أحسَ  -٢

  .فيها الفرقُ 
الحاجة إلى  ، دونَ )٤(ليهفي التعريف أن يكون ظاهراً يوضح المعرَّف ويجُْ  طشترَ يُ  -٣

حيث لجأ إلى بيان  ؛ فيه هذا التعريفل، وهذا ما قصرَّ شرح وبيان منفصِ 
  . )٥(المقصود بشرح مفردات التعريف

                                                            
) مادة: (خلف)، وفي ٩/٩١قال ابن منظور: "تخالف الأمران واختلفََا: ) يتفقَا"، لسان العرب () ١(

لفته مخالفةً وخلافاً وتخالفََ القومُ واختلفوا إذا ذَهَبَ كلُّ واحد إلى خلافِ ما المصباح: "خا
  ) مادة: (خلف).١/١٧٩ذَهَبَ إليه الآخَرُ، وهو ضد الاتفاق"، المصباح المن� (

  ) مادة: (فرق).١٠/٢٩٩قال ابن منظور: "الفرق خلاف الجمع"، لسان العرب () ٢(
نة عند الأصوليh هذا تعريف د. هشام السعيد في) ٣(  كتابه الفروق في مباحث الكتاب والسُّ

  ).٧٧(ص
  ). ٩)، إيضاح المبهم من معا" السلم (ص٢٩انظرُ: شرح الأخضري على السلم (ص) ٤(
)، حولية كلية ٧٣٦(ص -دراسة تأصيلية نقدية-انظرُ: الفروق الأصولية النشأة والتطور ) ٥(

  .٢٣، المجلد ٢لمنصور، العدد الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با
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. )١(h في الظاهرh متشابهتَ h أصوليتَ  مسألتَ hْ الاختلاف بَ  التعريف الرابع:
  ل المصطلحات والقواعد الأصوليَّة.بالمسائل ما يشمَ  دَ وقصَ 

  التعريف: التعقيبات على 

ق بالاختلاف، وبيان رْ د على التعاريف السابقة من تعريف الفَ رَ عليها ما وَ  يريدُ  - ١
  هr.ق بينَ رْ الفَ 

ق قد يكون في رْ h، والفَ  مسألتَ hْ ق بَ رْ ه بالفَ لأنه حصرََ  ؛جامع كونه غ�َ  -٢
  المصطلحات والاستدلال.

ها التعريفات تْ م من التعريفات تتضح س;ت للفرق ذكرَ ومن خلال ما تقدَّ 
  السابقة:

  شيئhْ.h الفرق يكون بَ  -١
 ها والذي يحتاج فيه إلى بيان الفرق.ه بينَ وجود التشابُ  -٢
 للفرق والتمييز. وجود سبب -٣

h h المتشابهَ  الشيئَ hْ كر العلاقة بَ ناسب ذِ اقتراح تعريف للفروق يُ  وقبلَ 
عبر عن ذلك علrء كr يُ  ، المعقولhْh أو العلاقة بَ  ،هrراد التفريق بينَ الذي يُ 
ب الأربع ولا سَ هr إحدى النِّ أن تكون بينَ  ؛ فكل معقولh لا بدَّ )٣(والمنطق )٢(الأصول
، وإما يجتمعان ةَ ، أو لا يجتمعان البتَّ ةَ h إما لا يفترقان البتَّ لها، لأن المعقولَ  خامسَ 

  ويفترقان أخرى. ،تارةً 
r المتساويان، وهذه العلاقة فهُ  ةَ قان البتَّ إن كان المعقولان لا يفتر  النسبة الأولى:

ج الصورتان التاليتان من دراسة الفرق؛ ل فيها الفرق، وبالتالي ستخرُ لا يدخُ 
  h، وهr:لأنهr من المتساويَ 

                                                            
)١ ( hد العريني في كتابه الفروق في دلالة غ� المنظوم عند الأصولي هذا تعريف د. محمَّ

  ).٣٤(ص
)، شرح مختصر الروضة ٢/٦٦٨)، نفائس الأصول (٩٨- ٩٧انظرُ: شرح تنقيح الفصول (ص) ٢(

  ).٧٢-١/٦٨)، شرح الكوكب المن� (٣٨٤-٢/٣٨٣(
  ).٤٦-١/٣٨البحث والمناظرة (انظرُ: آداب ) ٣(
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اتحاد المعنى واختلاف الصورة في المصطلحات، (كالنص) (والمبh) في  - ١
مع اختلاف اللفظ،  فالمعنى واحدٌ ، hَّ ى معَ على معنً  تعريفهr بأنهr ما دلَّ 

 ،)١(لي)زي الحنبلي له (بقياس جَ رَ وتسمية أÚ الحسن الخَ  ،(كمفهوم الموافقة)
فهَْم التعليل من إضافة  ا:، ومن ذلك أيضً (بالتنبيه)، فالمعنى واحدٌ  )٢(ةوابن تيميَّ 

هذا و دامة على هذا المعنى بقوله: "ق ابن قُ حيث علَّ  الحُكم إلى الوصف المناسب؛
ى "إ,اء" و"إشارة" و"فحوى الكلام" و"لحنه"، وإليك الخ�ة في  قد يسَُمَّ

، وهذا فالمعنى واحدٌ  ،(والظاهر بدليل) ،وكذلك مصطلح (المؤول) ،)٣("تسميته
  .واللفظ مختلفٌ  ف بالمترادف، المعنى واحدٌ عرَ الذي يُ 

الأصوليَّة، اتحاد المعنى واختلاف الصورة في القواعد والمسائل والأحكام  -٢
مع  أو مقدمات الواجب، فالمعنى واحدٌ  ،إلا به الواجبُ  كقاعدة: ما لا يتمُّ 

  اختلاف الصورة. 
أو  ،كانت في المصطلحات سواءٌ  ،والعلاقة في اتحاد المعنى واختلاف الصورة

  في القواعد والمسائل والأحكام الأصوليَّة هي من الخلاف اللفظي. 
ل في ألا يدخُ  ،اتحاد الصورة واختلاف المعنىوقد يسأل القارئ الكريم عن 

  هذه النسبة؟ 
h  المعنيَ hْ ر في العلاقة بَ الجواب: أن اتحاد الصورة واختلاف المعنى سينظُ 

ل اتحاد الصورة واختلاف المعنى في نسبة التساوي، h، وبالتالي لا يدخُ المختلفَ 
ن، النسب الثلاث التالية: التبايُ h في h المختلفَ  المعنيَ hْ ر في العلاقة بَ وإ¸ا ينظُ 

  كر قسمي اتحاد الصورة واختلاف المعنى، وهr:وناسب المقام ذِ  ،قل، التوافُ التداخُ 
اتحاد الصورة واختلاف المعنى في المصطلحات: كتعريف الصحة في العبادات  - ١

يتحدُ فيه الصورة ويختلفُ فيه المعنى بhَْ الفقهاء والمتكلمh، ومثلهُ كذلك 
 امصطلح العلَّة الذي اختلُِفَ في تعريفها بhَْ الأشاعرة والمعتزلِة، وكان لهذ

الاختلاف أثرٌ في المسائل الأصوليَّة، وكذلك اختلافهم في معنى المتشابه، وهذا 
                                                            

  ).٢/٢١٧)، شرح مختصر الروضة (٣٤٨انظرُ: المسودة (ص) ١(
  ).٣٤٦المسودة (ص) ٢(
  ).٢/١١١روضة ابن قدُامة () ٣(
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  .الذي يعُرفَ بالمشتركَ اللفظي، اللفظ واحدٌ والمعنى مختلفٌ 
ائل والأحكام الأصوليَّة، كقاعدة اتحاد الصورة واختلاف المعنى في القواعد والمس -٢

، والمعنى مختلَفٌَ فيه بhَْ ةٌ مفهوم المخالفة بhَْ الجمهور والحنفيَّة، صورتها واحد
.hَالمذهب  

والعلاقة في اتحاد الصورة واختلاف المعنى، سواءٌ كانت في المصطلحات، أو 
كr -ا قً  أو توافُ لاً إن كانت العلاقة تداخُ في القواعد والمسائل والأحكام الأصوليَّة، 

 hْ ق الأصولي، أما إذا كانت العلاقة بَ رْ فهي من موضوعات الفَ  -سيأÖ توضيحه
فهي من موضوعات الخلاف  -اكr سيأÖ توضيحه أيضً -ن h علاقة تبايُ يَ المعنَ 

  ق الأصولي. رْ وليس الفَ  ،الأصولي
ل النسبة والعلاقة لا يدخُ ة، وهذه إن كان المعقولان لا يجتمعان البتَّ  النسبة الثانية:
هr لأن العلاقة بينَ  ؛ل الصورة التاليةق أيضًا، وبالتالي لن تدخُ رْ فيه الفَ 

  هr:فرق بينَ حتى يُ  ولا يوجد شبهٌ  ،نتبايُ 
ر عدمي، أي والآخَ  ،ين أحدهr وجودي أمرَ h hْ: مقابلة بَ  النقيضَ hْ العلاقة بَ  - ١

 الصحة والفساد؛ لأن إثبات hْ ق بَ رْ قال: الفَ  الإثبات والنفي، فلا يُ hْ المقابلة بَ 
  ي الصحة. فْ ي الفساد، وإثبات الفساد معناه نَ فْ الصحة معناه نَ 

وقد يرتفعان، فلا  ،h لا يجتمعانين وجوديَّ ين: مقابلة أمرَ  الضدَّ hْ العلاقة بَ  -٢
اد؛ لأنه ن علاقة تضن، وهذا التبايُ  الأمر والنهي لوجود التبايُ hْ ق بَ رْ قال: الفَ يُ 

  . )١(وتكون الإباحة ،والنهي (طلب الترك) ،ن أن يرتفع الأمر (طلب الفعل),كِ 
وعند إمعان النظر في هذه النسبة نجد أن موضوعاتها مسائل الأصول، وليس 

وأصبحت  ،عت دائرة البحثسَ ت في موضوع الفروق لاتَّ لَ ق الأصولي، ولو دخَ رْ الفَ 
  ا قطعًا.رادً علم الأصول، وهذا ليس مُ  م كلَّ الفروق تضُ 

ر، والذي الآخَ  منهr فقط دونَ  إذا كان المعقولان يفارق واحدٌ  النسبة الثالثة:

                                                            
قال القرافي: "إن الموافقة والمخالفة ضدان، لا نقيضان، والضدان ,كن ارتفاعهr، ألا ترى ) ١(

ة؟ وكذلك قبل وجود العالمَ ) يوجد طائع ولا عاصٍ، أنه قبل ورود الأمر لا موافقة ولا مخالف
  ).٣/١٢٣٤ولا مخالف". نفائس الأصول ( -تعالى-الله  ولا موافق لأمر
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أو  ،hلَ عرفان بالمتداخِ ا، ويُ يفارق أعم مطلقًا، والذي لا يفارق أخص مطلقً 
 المعقولhْ ،h ق، وهذه النسبة ,كن إثبات الفرق بَ العموم والخصوص المطلَ 

َ  السبب والعلَّ hْ ق بَ رْ مثالها الفَ  وليس العكس،  ،ة سببٌ ق بأن كل علَّ ن فرَّ ة لم
  وليس العكس. ،كل قياس اجتهاد ق بأنَّ ن فرَّ  القياس والاجتهاد لمَ hْ والفرق بَ 
ر في بعض الصور، واحد منهr الآخَ  إذا كان المعقولان يفارق كلُّ  النسبة الرابعة:

أو العموم والخصوص  ،hقَ عرفان بالمتوافِ ويجتمعان في صورة أخرى، ويُ 
 المعقولh لوجود hْ ق بَ رْ كن إثبات الفَ ، وهذه النسبة والعلاقة ,ُ من وجهٍ 

 د قدرٌ م والمكروه، فيوجَ  الواجب والفرض، والمحرَّ hْ ق بَ رْ اشتراك، مثل الفَ 
  معلوم. به كلُّ  يختصُّ  هr، وقدرٌ بينَ  كٌ مشترَ 

ب، سَ ق من هذه النِّ رْ ومعرفة مكان الفَ  ،hالمعلومَ  hْ ب بَ سَ توضيح النِّ  وبعدَ 
  التمييز بl المتشابه في علم أصول الفقه. التعريف التالي للفروق الأصوليَّة: أقترحُ 

  محترزات التعريف المختار:

ز به من التعريف حترََ ة، يُ من أصل الكلمة اللغويَّ  لفظيٌّ  تعريفٌ  التمييز:
رز كذلك من التعريف بالاختلاف ـَ حتَ ر، ويُ وْ ع في الدَّ اته الذي يوقِ ق أو مشتقَّ رْ بالفَ 
  ق اللغوي. رْ ن لمعنى الفَ المبايِ

  h: ز به عن شيئَ حترََ مورد الفرق في الأصول، ويُ  المتشابه:
 كل متشابه hْ ل التفريق بَ د يشمَ يْ ف؛ فهذا القَ عدم الانعكاس والجمع لأفراد المعرَّ  -١

أو علاقة توافق (العموم  ،وص المطلق)ل (العموم والخصهr علاقة تداخُ بينَ 
كr سيأÖ -في الصورة أو المعنى  هُ كان هذا الشبَ  سواءٌ  ؛والخصوص من وجه)

 .-توضيحه في موضوع الفرق
ز به حترََ يُ  عدم الطرد والمنع من دخول غ� المعرَّف في التعريف، فهذا القيدُ  -٢

  h؛ فليست من بحث الفروق الأصوليَّة. h والمتباينَ عن علاقة المتساويَ 
ز به عن الفروق في العلوم حترََ ق، ويُ رْ : تحديد لنوع الفَ في علم أصول الفقه

  الأخرى كالفقه واللغة ونحوها.
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  المبحث الثا=
  موضوع علم الفروق الأصوليَّة ونشأته. 

  المطلب الأول
  موضوع الفروق الأصوليَّة

موضوع الفروق الأصوليَّة هو مصطلحات ر الدكتور يعقوب الباحسh أن كَذَ 
 أصول الفقه المتشابهة في صورتها، أو معناها؛ من حيث بيان ما مسائلوقواعد و 

  .)١(تختلفُ فيه من الأحكام، أو بيان ما تختلفُ وتجتمعُ فيه أيضًا
هذا العلم، كأن  معلومة الاختلاف ضمنَ ل في ضم مسائل لَ ومن هنا يظهر الخَ 

لا  نةٌ  العام والخاص، فهذه المصطلحات متبايhِْ  الأمر والنهي، أو بَ hْ ق بَ رْ قال: الفَ يُ 
  لم الفروق.ها عِ يبحثُ 

  موضوع هذا العلم في نوعl:  إذنْ 

ا من النوع الثا"؛ النوع الأول: الفروق في المصطلحات، وهذا النوع أكÙ فروقً 
زات وبيان محترََ  ،ةبتوف� شروط التعريف المنطقيَّ ا لعناية الأصوليh نظرً 

  التعريف.
  .)٢(النوع الثا": الفروق في القواعد والمسائل والأحكام الأصوليَّة

والشبه في النوعl إما يكون في الصورة أو في المعنى، والفرق في الآخر، 
  فتظهر أربعة أنواع، وتوضيحها كالآ�:

ريد لمعنى في المصطلحات، كمصطلح العام الذي أُ : شبه الصورة وفرق االنوع الأول
 ،به الخصوص والعام المخصوص، والمقتضىَ والمقتضيِ، وتخريج المناط

  وتنقيح المناط.
�: شبه الصورة وفرق المعنى في القواعد والمسائل والأحكام الأصوليَّة، النوع الثا

، بها الاستدلالُ  طَ سقَ  ق إليها الاحتrلُ كقاعدة: حكاية الحال إذا تطرَّ 
                                                            

  ).١٢٣انظرُ: الفروق الفقهية والأصولية (ص) ١(
  ).٣٠المدخل إلى الفروق الأصولية والمصطلحات والتقسيrت (ص) ٢(
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 نُ ويحسُ  ،العموم مقامَ  تقومُ  ك فيها الاستفصالُ رِ الحال إذا تُ  وقاعدة: حكايةُ 
م على الواجب، دَّ قَ كم المندوب الذي لا يُ ، والفرق في حُ بها الاستدلالُ 

 م على الواجب.دَّ قَ والمندوب الذي يُ 
واجب، : شبه المعنى وفرق الصورة في المصطلحات، كالفرض والالنوع الثالث
 لالة، فالصورة للمصطلح مختلفةٌ ة وقياس الدَّ م والمكروه، وقياس العلَّ والمحرَّ 

  هr يحتاج لبيان الفرق.بينَ  ى مشتركٌ د معنً ر؛ لكن يوجَ عن المصطلح الآخَ 
: شبه المعنى وفرق الصورة في القواعد والمسائل والأحكام الأصوليَّة، النوع الرابع

  عن ضده. بالشيء نهيٌ  وقاعدة: الأمرُ  ،إلا به الواجبُ  كقاعدة: ما لا يتمُّ 
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  الثا= المطلب
  نشأة الفروق الأصوليَّة

نة الأصوليَّة الأولى، وهي رسالة الإمام ت الفروق الأصوليَّة مع المدوَّ رَ ظهَ 
 علم العامة وعلم hْ ا من الفروق الأصوليَّة كالفرق بَ عددً  -- رَ الشافعي، فذكَ

  .)٢( الرواية والشهادةhْ ، والفرق بَ )١(الخاصة

h مَ والد إمام الحرَ  كتابُ  دُّ فات الأصوليَّة، ويعَُ المؤلَّ  كر الفروق ضمنَ ذِ  واستمرَّ 
ح �صطلح الفروق ) (الجمع والفرق) أول كتاب صرَّ ـه٤٣٨يني (ت: وَ الجُ الله  عبد

بفروق في مسائل  -إن شاء الله-الكتاب  حيث جاء في مقدمته: "ونفتتحُ  ؛الأصوليَّة
من  دُّ ، وإن كان كتابه يعَُ )٣(عليها الفروع" قليلة معدودة في أصول الفقه، ثم نعطفُ 

ر فيه خمسة كَه للفروق الأصوليَّة، وذَ صَ باباً خصَّ  لَ إلا أنه جعَ  ،ةب الفروق الفقهيَّ كتُ 
  فروق أصوليَّة.
ل فصَ فات الأصول، و) تُ مصنَّ  الأصوليَّة ضمنَ كر الفروق بذِ  الوضعُ  واستمرَّ 

هـ) كتابه (أنوار ٦٨٤رافي (ت: الإمام القَ  عَ بالتصنيف حتى القرن السابع عندما وضَ 
من أوسع الكتب في  دُّ ر باسم (الفروق)، ويعَُ هَ البروق في أنواء الفروق) الذي اشتَ 

ة، وكانت له ة واللغويَّ ) قاعدة في الفروق الأصوليَّة والفقهيَّ ٥٤٨الفروق حيث ضم (
   المصطلحات الأصوليَّة.hْ في التمييز بَ  عنايةٌ 

 Úلأ rأما القرن الثامن فظهر كتابان في العناية بكتاب الفروق، الأول منه
وÜييز  ،وترتيبه ،حيث قام باختصار الفروق للقرافي ؛)ـه٧٠٧البقوري (ت: الله  عبد

  ا وستh قاعدة.نوع العلم، فبلغت الفروق الأصوليَّة ثلاثً  الفروق حسبَ 
الشاط (ت: الله   عبدبن  وأما الكتاب الثا" فهو حاشية لأÚ القاسم قاسم

  ) بعنوان: (إدرار الشروق على أنواء الفروق).ـه٧٢٣
) بعنوان: الليث ـه٨٨٠ا (ت: وفي القرن التاسع وضع إسrعيل الصعيدي كتابً 

                                                            
  ).٣٨٢انظرُ: الرسالة (ص) ١(
  ).٣٦٩رجع السابق (صانظرُ: الم) ٢(
  ).١/٤٥انظرُ: الجمع والفرق () ٣(
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ا في المصطلحات، ثم ر فيه قرابة العشرين فرقً كَالمجالس، ذَ  العابس في صدمات
  ه في كتاب تقييد الفارس لليث العابس.حَ شرَ 

) مدونة صغ�ة عنونها ـه٩٤٠ع أحمد كrل باشا (ت: وفي القرن العاشر وضَ 
  ر فيها خمسة وأربعh فرقاً في المصطلحات الأصوليَّة.كَ(بالفروق الأصول)، ذَ 

  خاصة ببيان بعض الفروق الأصوليَّة، منها:ت رسائل رَ كr ظهَ 
) بعنوان: (الإحكام في Üييز الفتاوى عن ـه٦٨٤رافي (ت: رسالة للإمام القَ  - ١

  الأحكام وتصرفات القاضي).
) بعنوان: (رسالة في الفرق بh ـه٧٩٣رسالة رسول التبا" الحنفي (ت:  -٢

  الفرض العملي والواجب).
) بعنوان: (رسالة الفرق بh الحكم ـه٨٠٥ني (ت: رسالة لسراج الدين البلقي -٣

  بالصحة والحكم بالموجب).
) بعنوان: (الفرق بh الحكم بالصحة ـه٨٢٦رسالة لولي الدين العراقي (ت:  - ٤

  ب فيها شيخه البلقيني.والحكم بالموجب)، تعقَّ 
والتأث�) ) بعنوان: (تحقيق المناسبة والملاءمة ـه٩٤٠باشا (ت:  رسالة لابن كrل -٥

ورسالة أخرى بعنوان (الفرق بh العلم بالوجه وبh العلم بالشيء من ذلك 
  .)١(الوجه)

 نا جملةً رْ ، وذكَومتنوعةٌ  وأما الأبحاث في الوقت المعاصر في الفروق فكث�ةٌ 
ن في الأبحاث ل هنا؛ لأن التكرار لا يحسُ نقَ منها في الدراسات السابقة، فلا تُ 

  العلمية. 
  
  

   

                                                            
)، المدخل إلى الفروق الأصولية ١٦١-١٥٣، ١٤١انظرُ: الفروق الفقهية والأصولية (ص) ١(

  ).٢٠-١٧والمصطلحات والتقسيrت (ص
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  الثالث المبحث
ة، وط نْعا= وكتاب العُدَّ ريقته في بيان التعريف بالإمام الصَّ

  الفروق الأصوليَّة

  المطلب الأول
نْعا=   التعريف بالإمام الصَّ

د :اسمه نْعا"بن   إسrعيلبن  محمَّ   .صلاح الحسني الكحلا" ثم الصَّ

  ، وبالبدر.عرف بالأم� كأسلافهيُ  :لقبه

، �دينة كحلان ـه١٠٩٩ليلة الجمعة، منتصف جrد الآخر، سنة  :ولادته
  اليمن.

نْعا" عام  :شيوخه مع والده لصنعاء؛ فأتم بها حفظ  ـه١١١٠انتقل الصَّ
  ذ عن والده الفقه والنحو والبيان وعلوم القرآن.القرآن، وأخَ 

بن   دمحمَّ بن  حسن الكحلا"، والمولى زيدبن   ومن شيوخه: السيد صلاح
نْعا"، وغ�هم كث�ٌ محمَّ بن   الحسن القاسم، والقاضي علي   .د العنسي الصَّ

يحيى بن  حسh المحبشي، وأخوه إبراهيم، والفقيه أحمدبن  ناصر :طلابه
  وغ�هم. ،الحسنبن  الشامي، والسيد أحمد

ذ عن الشيخ عبد وأخَ  ،وزار المدينة ،هـ١١٢٢سنة  : حجَّ رحلاته العلمية
إبراهيم بن  "، والشيخ طاهرأÚ الليث خطيب الحرم المدَ بن  الخطيببن  الرحمن

  الكردي المد".
حسن بن  كحلان باليمن للقراءة على السيد صلاح هـ مدينةَ ١١٢٨د عام وقصَ 
  الكحلا".

عبد بن  ه الثانية، والتقى بالشيخ أÚ الحسنتَ جَّ حَ  هـ حجَّ ١١٣٢وفي عام 
  الهادي السندي.
مة الأشبولي، ه الثالثة، واجتمع في الحجاز بالعلاَّ تَ جَّ حَ  هـ حجَّ ١١٣٤وفي عام 
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  أحمد الأسدي، وغ�هم.بن  دمة محمَّ أسلم، والعلاَّ بن  والسيد عبد الرحمن
ضت عليه ولاية القضاء في مدينة ثغر فرفض، ثم رِ : عُ المناصب العلمية

كذلك، واكتفى  عَ ض عليه القضاء العام فامتنَ رِ ع، ثم عُ ت عليه وزارة فامتنَ ضَ رِ عُ 
   غ برئاسة العلم بصنعاء.حتى قيل عنه: تفرَّ  ، العلم والتصنيفشرْ بالتدريس ونَ 
ر بل السلام شرح بلوغ المرام، ونذكُبه: سُ وأشهر كتُ  ،: كث�ة ومتعددةفاتهمصنَّ 
  فاته الخاصة بأصول الفقه:بعض مصنَّ 

 الفقه.إجابة السائل شرح بغية الآمل، شرح على منظومة له في أصول  -
 إرشاد النقاد إلى تيس� الاجتهاد. -
 ل.كمَ دين و) يُ شرح تيس� الوصول إلى جامع الأصول، في مجلَّ  التحب� -
فيه كتاب  مَ الوزير نظَ الله  الدراية شرح العناية، العناية لشيخه السيد عبد -

hد، وتوقف النظم محمَّ بن  القاسمبن  هداية العقول شرح غاية السول للحس -
  والشرح الدراية إلى مبحث الإجrع. -العناية

سنة،  ٨٣مره ه، وكان عُ ١١٨٢: يوم الثلاثاء، الثالث من شعبان، سنة وفاته
  .)١(ن بصنعاءفِ ودُ 

   

                                                            
)، فهرس ٦/٣٨)، الأعلام (٦٧٨)، أبجد العلوم (ص١٣٩ - ٢/١٣٣البدر الطالع (انظرُ: ترجمته: ) ١(

ة (١/٥١٣الفهارس (   ).٤٢-١/٢٩)، مقدمة كتاب العُدَّ
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  المطلب الثا=
ةالتعريف بكتاب ا   لعُدَّ

ة حاشيةً  دُّ يعَُ  على شرح العمدة لابن دقيق العيد، وكتاب العمدة  كتاب العُدَّ
حديثاً مr اتفق  ٤١٩عبد الواحد المقدسي، ويشمل على بن  لتقي الدين عبد الغني
  عليه البخاري ومسلم. 

ة وهو �كة عام  نْعا" في تأليف العُدَّ عند قراءته شرح ابن  ـه١١٣٤شرع الصَّ
د تعليقاته أحمد الأسدي مفتي مكة المكرمة، وقيَّ بن  دمة محمَّ دقيق العيد على العلاَّ 

ثم انشغل عن نشر هذه التعليقات  ،)١(الكتابعليها، وأشار لهذا في مقدمة 
ب منه بعض عالمه، طلَ  حَ وأصبَ  ،يته في اليمنبتصنيفاته الأخرى، حتى لما علا صِ 

ة وأضاف إليه ما ) يكُ  ن أعيانها تدريس كتاب ابن دقيق العيد، فأعاد تصنيف العُدَّ
ب تى طلَ ت هذه الحاشية مخطوطات في اليمن، حيَ قِ ا في شرحه الأول، وبَ موجودً 

الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف في الحجاز عبد الملك آل الشيخ لبعض معارفه 
ةفي اليمن يطلُ  اخ سَّ ويطلب من النُّ  ،ب منهم البحث عن مخطوطة لكتاب العُدَّ

  .)٢(هنفعُ  مَّ عبد العزيز أمر بطباعة الكتاب ليعُ بن   م الملك سعودلِ استنساخها، ولما عَ 
نْعا=   في الحاشية: أسلوب الصَّ

  ها في النقاط الآتية:كن تلخيصُ ة البحث ,ُ ر لي في أسلوبه في جزئيَّ الذي ظهَ 
 علق على بعض كلام ابن دقيق العيد، وليس كل عبارته.يُ  -١
 يبدأ تعليقه بعبارة ابن دقيق، (قال: "..." أقول:).  -٢
 العلrء.ر الخلاف وأقوال يذكُ ،لاً يكون مفصَّ  يكون مختصرًا، وتارةً  تارةً  تعليقه -٣
وجزم سليم ا كقوله: "كر المصدر إلا نادرً ذِ  ب الأقوال إلى قائليها دونَ ينسُ  - ٤

، )٣("الرازي بأنه ظاهر لفظ الأم للشافعي، ونقله الشيخ أبو إسحاق في المهذب

                                                            
ة للصنعا" () ١(   ).٤٥-١/٤٤انظرُ: العُدَّ
ة () ٢(   ).١/٥انظرُ: مقدمة تحقيق العُدَّ
ة للصنعا" () ٣(   ).٢٢٢-٤/٢٢١العُدَّ
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 .)١("وفي شرح مسلم للنووي: وشذَّ بعض الظاهرية فقال: لا يقعوقوله: "
  مميزات الحاشية:

 العبارة.وضوح الأسلوب، وسهولة  -١
ل على اطلاعه ذكر أقوال العلrء في المذاهب المختلفة في المسألة، مr يدُ  -٢

  الواسع.
  خذ عليها:آ الم

 ترك التعليق على بعض المسائل. -١
 كر المصدر في أكÙ المواضع.نسب الأقوال بدون ذِ  -٢
 ر منهجه في الحاشية.يذكُ ) -٣

   

                                                            
  ).٤/٢٣٢( العدة للصنعا"انظرُ: ) ١(
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 المطلب الثالث
نْ     الفروق الأصوليَّةعا= في بيان طريقة الإمام الصَّ

ة الكث� احتاج جمْ  نْعا" في حاشيته العُدَّ ع الفروق الأصوليَّة عند الإمام الصَّ
ة التصريح بلفظ وذلك نظراً لقلَّ  ؛وإعادة النظر في كلامه ،هد والتدقيقمن الجُ 

على إحكام  لعدم ترتيبها على الأبواب الأصوليَّة لكون الكتاب حاشيةً  الفرق، إضافةً 
فهذا  ؛اا أصوليØ وليس كتابً  ،الأحكام لابن دقيق العيد، وهو كتاب في شرح الأحاديث

  المباحث الأصوليَّة. احتاج إلى عناية أخرى بتصنيف هذا الفروق حسبَ 

نْعا" في بيان الفروق الأصوليَّة اختلفت، وسأذكُ ر كr أن طريقة الإمام الصَّ
h ها إلى طريقتَ ة البحث، و,كن تقسيمُ ل جزئيَّ عليها من خلا الطرق التي وقفتُ 

  h:أساسيتَ 
  الطريقة الأولى: الألفاظ الصريحة.

  الطريقة الثانية: الألفاظ غ  الصريحة.

ف عنه، : الألفاظ الصريحة، فهو التصريح بلفظ الفرق وما يتصرَّ الطريقة الأولى
بالأمر  مرُ مثال ذلك: تعليقه على كلام ابن دقيق العيد: "قوله: (هل الأ 

 hْ بَ  التفرقةذ  في أخْ hِّ : وهذا بَ بذلك الشيء أم لا؟)... قلتُ  بالشيء أمرٌ 
  .)١(ومن غ�ه" الله  الأمر الصادر من رسول

 ،h المسألتh أو المصطلحَ hْ الألفاظ غ� الصريحة في التفرقة بَ الطريقة الثانية: 
  وهي متعددة:

عن  اللفظ على عمومه يختلفُ  : فجريانُ التفريق بالعموم والخصوص - ١
وهو أنه لا ينخسه  ،من هذا أخص هم علىه بعضُ لَ تخصيصه، مثاله: "أقول: وحمَ 

  . )٢(ه"غَ�  عند ولادته كr ينخسُ  الشيطانُ 
د، مثاله قوله: ق يختلف عن المقيَّ كم المطلَ ، فحُ التفريق بالإطلاق والتقييد -٢

قالوا: والتَّسرَِّي ليس واجبًا اتفاقاً، فيكون التزويج غ� واجب؛ إذ لا يقع "
                                                            

ة للصنعا" (ص) ١(   ).٢٢٩العُدَّ
ة للصنعا" ) ٢(   ).٤/٢٠٥(العُدَّ
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�ا  قيَّدوهالتخيُ� بhَْ واجب ومندوب، وهذا الرد متعَقَّب؛ فإن الذين أوجبوه 
  .)١("إذا ) يندفع بغ� التزويج

تأييد ل على الاختلاف والتنوع، مثاله: كر التقسيم يدُ ذِ  : فإنَّ التفريق بالتقسيم -٣
نْعا" لابن دقيق العيد في تقسيمه للألفاظ العامة فقال: "وذَ  أن الألفاظ ر كَ الصَّ

ل على ر فيه قرينة تدُ : أحدها: ما ظهَ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب
"، الثا": ما شرُْ العُ  السrءُ  تِ قَ ل منه حديث: "فيr سَ عَ عدم قصد التعميم، وجَ 

لا على سبب لقصد تأسيس القواعد،  ابتداءً  دَ ورِ التعميم بأن أُ  ر فيه قصدُ ظهَ 
ل على ولا قرينة تدُ  ،ل على التعميمر فيه قرينة زائدة تدُ والثالث: ما ) تظهَ 

  .)٢(ناه هنالك"رْ ، وقد قرَّ عدم التعميم، انتهى. ولا يخفى أن هذا كلام صحيحٌ 
 فليس؛ واحدةً  ا دفعةً مثاله قوله: "وأما جمع الطلاق ثلاثً  التفريق بالنفي: - ٤

   .)٣("ولا مكروهٍ  بحرامٍ 
ل على وجود فرق، كالترجيح فالترجيح يدُ  التفريق �صطلحات الترجيح: -٥

وجه  --"(كتاب النكاح) أقول: يأÖ للشارح بلفظ الصحيح مثاله: 
العقد، مجازٌ في  في اشتقاقه، وهو لغةً الضمُّ والتداخُلُ، وهو في الشرع حقيقةٌ 

  .)٤("الصحيحفي الوطء 
في المراد بالباءة هنا على  وكالترجيح �صطلح الأصح، مثاله: "اختلف العلrءُ 

rع؛ أن المراد معناها اللغوي وهو الجِ  أصحها ى واحدٍ قولh: يرجعان إلى معنً 
لعجزه  ن ) يستطع الجrعَ درته على مؤنه، ومَ لقُ  ن استطاع منكم الجrعَ فتقديره: مَ 
  .)٥(عن مؤنه"

مة) أقول: أي �صطلح الصواب: "قوله: (هذا مذهب الجمهور من الأُ الترجيح 
 بخلافه، وفي شرح مسلم للنووي: ر الشارح قائلاً دعي، و) يذكُوقوع الطلاق البِ 

                                                            
ة للصنعا" () ١(   ).١٧٢-٤/١٧١العُدَّ
ة للصنعا" () ٢(   ).٢٩٨-٤/٢٩٧العُدَّ
ة للصنعا" () ٣(   ).٤/٢٢٧العُدَّ
ة للصنعا" () ٤(   ).١٧٠-٤/١٦٩العُدَّ
ة للصنعا" () ٥(   ).١٧١- ٤/١٧٠العُدَّ
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الأجنبية،  ه طلاقَ طلاقُ  هَ فأشبَ  ،؛ لأنه غ� مأذونعُ ة فقال: لا يقَ الظاهريَّ  بعضُ  وشذَّ 
  .)١(": الأولُ والصواب

ة أي ابتداء ن) يجوز أن تكون ابتدائيَّ أقرب: مثاله: "ولفظة (مِ الترجيح بلفظ 
م النكاح بسبب الرَّضاع كr أي يحرُ  ؛ةالتحريم من الرَّضاع، ويجوز أن تكون سببيَّ 

  .)٢("بُ أقرَ  م النسب، وهذايحرُ 
 : مثاله: قوله: (بكÙة خصائص النبي التفريق بعبارة (بخلاف) - ٦

ُ لَ منهم الشافعي فيr نقَ  جrعةٌ  بَ في النكاح) أقول: إلى هذا ذهَ  " زَ ه عنه الم
ولا  ولا وليٍّ  ها بغ� مهرٍ جَ وتزوَّ  ،اها مطلقً قَ ة أنه أعتَ قال: وموضع الخصوصيَّ 

  .)٣(غ�ه" بخلاف ، وهذاشهودٍ 
فه، ذْ  وجود الوصف وحَ hْ بَ  ل على أن الحكم يختلفُ : يدُ فصْ كر وَ التفريق بذِ  -٧

 ازً زِّ جَ والنص هنا قد خص مُ مثاله: "قوله: (أن يكون مقصودًا للشارع) أقول: 
م أن  عنه، وإلا فيلزَ فى أن النص لاحظ الواقع وأخبرَ خْ ه لا يَ بالاعتبار؛ ولكنَّ 

ج، قال النووي: والصحيح أنه لا لِ دْ ه من بني مُ ه لا غُ� ز نفسُ زِّ جَ  مُ برَ عتَ يُ 
  .)٤("يختصُّ 

مناه : مثاله: "التفريق بالشرط -٨ (لكنَّه مشروطٌ بعِلمه) أقول: قد عرفتَ مr قدَّ
  .)٥(" أنه عِلمه

نْعا": "قوله: "والثا" أن تكون على بابها" التفريق بالاستثناء - ٩ : مثاله: قال الصَّ
  .)٦(ل عليها"مْ ر الحَ لتعذُّ  إلاج عنها فلا يخرُ  ،أقول: هذا هو أصلها

؛ فليس واحدةً  ا دفعةً : مثاله قوله: "وأما جمع الطلاق ثلاثً التفريق بالاستدراك -١٠
   .)٧(لى تفريقها"الأوْ لكن بحرام ولا مكروه؛ 

   

                                                            
ة للصنعا" () ١(   ).٤/٢٣٢العُدَّ
ة للصنعا" () ٢(   ).٤/٢٨٧العُدَّ
ة ) ٣(   ).٤/٢١١للصنعا" (العُدَّ
ة للصنعا" () ٤(   ).٤/٢٧٤العُدَّ
ة للصنعا" () ٥(   ).٢٨٠-٤/٢٧٩العُدَّ
ة للصنعا" () ٦(   ).٤/١٧٢العُدَّ
ة للصنعا" () ٧(   ).٤/٢٢٧العُدَّ
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 الفصل الثا=
النكاح إلى  في دراسة الفروق الأصوليَّة من بداية كتابتطبيقي 

  نهاية كتاب الرَّضاع
  وفيه ثلاثة مباحث: 

 المبحث الأول
 الأصوليَّة المتعلقة بالأحكام الشرعيةالفروق 

  وفيه مطلبان:
 المطلب الأول

  .الفرق بW الواجب المخXَّ وبW المندوب

  : ذكر وجه التشابه في المسألة:أولاً 

ُ  يشترك الواجبُ   خ�ِّ ، والشارع يُ )١(هr مطلوبيْ والمندوب في أن كلَ  المخ�َّ
 ها، إلا أن التركَ م صاحبُ  فيها لا يأثَ هذه الأمور المخ�َّ  ك أحدُ رِ  أشياء لو تُ hْ ف بَ المكلَّ 

 مشروط باختيار خصلة أخرى، والذم بترك جميع الخصال، أما �َّ في الواجب المخَ 
  ا.ا بشيء، ولا يترتب عليه الذم مطلقً ليس مشروطً  في المندوب فالتركُ 

  ا: دراسة المسألة أصولي ا:ثانيً 

  .)٢(مhارة اليَ من أشياء متعددة، كخصال كفَّ  بواحدٍ   هو: الأمرُ الواجب المخ�َّ 
لاتفاق الكل أنه لا يجب الإتيان  ؛لفظيٌّ  خلافٌ  )٣(لةوالخلاف فيه مع المعتزِ 

بواحد منها  فُ ا، وإذا أò المكلَّ ها جميعً من الأشياء المتعددة، ولا يجوز تركُ بكل واحدٍ 
  .)٤(به سقط التكليفُ 

                                                            
قال الإسنوي: "العلاقة التي بhَْ الواجب وبhَْ المندوب والإرشاد هي المشابهة المعنوية ) ١(

  ).١٦١نهاية السول (صلاشتراكها في الطلب"، 
)، ١/٢٧٩)، مختصر الروضة (١/٢٩٣انظرُ: تعريفات الواجب المخ�: مختصر ابن الحاجب () ٢(

  ).٢/٢١١)، تيس� التحرير (١/٢٤٦البحر المحيط (
  ).١/٣٤٠انظرُ: المعتمد () ٣(
  ).١/٢٥٣انظرُ: البحر المحيط () ٤(



 

  
  

 

>MNM أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

، من حيث تركه من غ� حاجة إلى  مأمورٌ لا يلحقأما المندوب:  بتركه ذمٌّ
  بدلٍ.

  .)١(وقيل: هو ما في فِعله ثوابٌ، ولا عقابَ في تركه
نْعا�:ثالثً     ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

ر به إلا القادر على ذلك، وقد على أنه لا يؤمَ  قال ابن دقيق: "وفيه دليلٌ 
في الوجوب،  في حقه، وصيغة الأمر ظاهرةٌ  قدر عليه فالنكاح مكروهٌ ن يَ قالوا: مَ 
م بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، أعني الوجوب والندب، وقد قسَّ 

ر على دَ ل الوجوب فيr إذا خاف العنت، وقَ عِ والتحريم، والكراهة، والإباحة، وجُ 
 hَّ ي تعَ سرَِّ ر التَّ ؛ فإن تعذَّ )٢(يسرَِّ النكاح؛ إلا أنه لا يتعh واجبًا؛ بل إما هو، وإما التَّ 

  .)٣(ة"النكاح حينئذ للوجوب، لا لأصل الشرعيَّ 
نْعا": "قوله: (فالوجوبُ  فيr إذا خاف العنت إلخ) أقول: قال  قال الصَّ

ب له التزويج عند الجميع، وزاد الحنابلة في رواية أنه ندَ : هذا يُ )٤(الحافظ ابن حجر
، وهو قول داود )٦(ةمن الشافعيَّ  الإْسِْفَراَيِنيانة وَ ، وبذلك قال أبو عَ )٥(يجبُ 

وا بها عه بوجهh: أحدهr: أن الآية التي احتجُّ بِ ن تَ ومَ  ،عليهم عياض ، وردَّ )٧(وأتباعه
] ٣ي، يعني قوله: {فواحدة أو ما ملكت أ,انكم} [النساء: سرَِّ  النكاح والتَّ hْ ت بَ خ�َّ 

 إذ لا يقع التخي�ُ  ؛فيكون التزويج غ� واجب ،اي ليس واجبًا اتفاقً سرَِّ قالوا: والتَّ 
دوه �ا إذا ) يندفع ب؛ فإن الذين أوجبوه قيَّ قَّ  واجب ومندوب، وهذا الرد متعَ hْ بَ 

                                                            
)، الإحكام للآمدي ١/١٢٥روضة الناظر ( )،٢٧انظرُ: تعريف المندوب في: ميزان الأصول (ص) ١(

  ).٧١)، شرح تنقيح الفصول (ص١/١١٩(
) بالكسر وهو النكاح، فرقاً بينها وبh الحُرة إذا ) ٢( يَّة فعُْلِيَّة قيل: من (السرِّ التسري: من السرُّ

) بالضم، �عنى السرور؛ لأن مالكها يسرَُُّ بها. انظرُ: المصباح  نكُِحَت سرØِا، وقيل: من (السرُّ
).١/٢٧٤المن� ( ُّ   ) مادة (السرِّ

  ).٢/١٦٨إحكام الأحكام () ٣(
  ).٩/١٠٩انظرُ: فتح الباري () ٤(
  ).٨/٩انظرُ: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف () ٥(
)٦ () h٥/٣٦٣انظرُ: روضة الطالب.(  
  ).٩/٣انظرُ: المحلى بالآثار () ٧(
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؛ فقال: وفرض على كل قادر على الوطء )١(ح بذلك ابن حزمبغ� التزويج، وقد صرَّ 
كÙ من يُ فلْ  ؛عن ذلكز ى أن يفعل أحدهr؛ فإن عجَ سرََّ د ما يتزوج به أو يتَ جْ وُ 

خفى أن عبارته صريحة في وجوب : ولا يَ الصوم، وهو قول جrعة من السلف، قلتُ 
ر كَا)، وذَ ا اتفاقً ي ليس واجبً سرَِّ ا: (والتَّ h؛ فلا يتم قوله آنفً ي، وأنه أحد الواجبَ سرَِّ التَّ 

على  رَ : المنقطع الذي يخاف الضر )٢(ره، قال القرطبيفلم يذكُ عَ ودفَ  ،الوجه الثا"
ف في وجوب لَ ختَ بحيث لا يرتفع ذلك عنه إلا بالتزويج، لا يُ  ؛نفسه ودينه من العزوبة

الأمرين: التزويج أو  بكلام ابن حزم بأنه يجب أحدُ  التزويج عليه، وكلام الشارح يلمُّ 
  .)٣(ي"سرَ التَّ 

  دراسة الفرق:

َ لَ اختَ  ب ، فذهَ سه العنتَ ن خاف على نفْ ف العلrء في مسألة حكم النكاح لم
ً قوم: أنه يجب عليه واجبً  {فواحدة ي؛ واستدلوا بالآية: سرَ  النكاح أو التَّ hْ ا بَ ا مخ�َّ

ا بل مندوب، ب قوم: أن النكاح ليس واجبً هَ ]، وذَ ٣[النساء:  أو ما ملكت أ,انكم}
 ا، فلا يكوني ليس واجبً سرَ ي والنكاح، والتَّ سرَ  التَّ hْ  بَ �ِّ h بالآية بأنه خُ مستدلِّ 

   واجب ومندوب.hْ  بَ �َّ خَ ا؛ لأنه لا يُ النكاح واجبً 
نْعا" فرقً فذكَ ي أنه المقيد في حالة عدم اندفع سرَ ا للقائلh بوجوب التَّ ر الصَّ

ي، سرَ ع العنت إما النكاح أو التَّ h في دفْ الواجبَ  بغ� التزويج، فيصبح أحدُ  العنتُ 
ر من الصيام، اكثعنهr انتقل للإ ز جَ إلا بفعل أحدهr، فإن عَ  فلا يسقط الواجبُ 

  ا بدون بدل عنه.ه مطلقً فإنه يجوز تركُ ؛وهذا بخلاف المندوب
  التعليق على الفرق: 

ي الواجب سرَ لالة الإطلاق والتقييد، فالمراد بالتَّ  عنه بدَ ، وعبرَّ الفرق صحيحٌ 
  .ي المندوبسرَ د بعدم اندفاع العنت إلا بالتزويج، وليس مطلق التَّ هنا المقيَّ 

                                                            
  انظرُ: المرجع السابق.) ١(
  ليه في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وقد يكون في كتبه الأخرى المفقودة.) أقف ع) ٢(
ة للصنعا" () ٣(   ).١٧٢-٤/١٧١العُدَّ
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 المطلب الثا=
  لىالفرق بW الحرام وبW المكروه وبW خلاف الأوْ 

  : ذكر وجه التشابه في المسألة:أولاً 

؛ فإما أن يكون مع الجزم أو لا؛ والأول: التحريم، الخطاب إذا اقتضى التركَ  
أو لا، والأول: المكروه، والثا": خلاف  مخصوصٌ  فيه نهيٌ  دَ والثا": إما أن يكون ورَ 

  . )١(لىالأوْ 
لى في أن جانب الترك أرجح من جانب الأوْ  وخلافُ  والمكروهُ  فيشترك الحرامُ 

  هم يحتاج فيه إلى التفريق. ا بينَ ب تشابهً الفعل، وهذا الاشتراك يوجِ 
ق الكراهة في الشرع بالاشتراك على الحرام، طلَ قال ابن قاضي الجبل: وتُ 

  .)٢(لى، وعلى كراهة التنزيهك الأوْ رْ وعلى تَ 
لى؟ فوا في أشياء كث�ة، هل هو مكروه أو خلاف الأوْ لَ وقال الزركشي: "واختَ 

"r٣(كالنفض والتنشيف في الوضوء وغ�ه( .  
  ا: دراسة المسألة أصولي ا:ثانيً 

  ه على وجه الإلزام. تركَ  الشارعُ  بَ م: ما طلَ المحرَّ 
فيه  ه لا على وجه الإلزام، فإما أن يكون النهيُ تركَ الشارعُ  بَ وأما ما طلَ 

لى؛ وهذا خلاف الأوْ  ،وهذا هو المكروه؛ كالتقبيل للصائم، أو غ� مقصود ،امقصودً 
  كترك صلاة الضحى.

حًا به، كقوله: لا تفعلوا كذا، أو والمراد بالنهي المقصود ما كان النهي مصرَّ 
  كم عن كذا.نهيتُ 

  .)٤(ه لا يكون مكروهًافتركُ ،بر �ستحَ المقصود كأن يأمُ  وأما النهي غ�
                                                            

  ).١/١٦٠انظرُ: تشنيف المسامع () ١(
  ).١/٤٢٠شرح الكوكب المن� () ٢(
  ).١/٤٠٠البحر المحيط () ٣(
)، نشر ١/٤٢٠الكوكب المن� ( ) شرح٢/١٤٣)، التقرير والتحب� (١/٢٣١انظرُ: البحر المحيط () ٤(

  ). ١/٢٩البنود (
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من المكروه،  لى قسمٌ ر الزركشي: "أن خلاف الأوْ كَوالتحقيق في المسألة كr ذَ 
، وإلا لكانت رَ قسrً آخَ  دَّ نة، ولا ينبغي أن يعَُ كr في السُّ  تُ ودرجات المكروه تتفاوَ 

 ،لى خارجًا عن الشريعةالأوْ الأحكام ستة، وهو خلاف المعروف، أو كان خلاف 
  .)١(وليس كذلك"

نْعا�:ثالثً   ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ
لنا: إن الحامل تحيض؛ ني على هذا ما إذا قُ بَ نْ قال ابن دقيق العيد: "ويَ 

ة ) يُ ل بتطويل العِ ن علَّ قها في الحيض الواقع في الحمل؛ فمَ فطلَّ  ة حرم؛ لأن العِ دَّ دَّ
  .)٢("عَ على صورة الحيض منَ  كمَ ن أدار الحُ ومَ ل، ههنا بوضع الحمْ 

نْعا" مسألة: "وأما جمع الطلاق ثلاثً  ؛ فليس بحرام واحدةً  ا دفعةً أضاف الصَّ
، وقال مالك والأوزاعي )٣(لى تفريقها، وبه قال أحمد وأبو ثورولا مكروه؛ لكن الأوْ 

   .)٥(و الراجح"ر ه: والقول الآخَ دعة، قلتُ : جمعها طلاق بِ )٤(والليث وأبو حنيفة
  دراسة الفرق: 

نْعا" الفرقَ   لَ لى، فجعَ  الحرام والمكروه وخلاف الأوْ hْ بَ  أوضح الإمام الصَّ
لى؛ ولكن لى، وأن تفريق الطلقات أوْ من خلاف الأوْ  واحدةً  ا دفعةً ع الطلاق ثلاثً مْ جَ 
  للمكروه.ا للحرام ولا ن مرتكبً ) يكُ  واحدةً  ا دفعةً الطلاق ثلاثً  عَ له فجمَ عَ ن فَ مَ 

  التعليق على دراسة الفرق:
النهي في  لى؛ حيث إنَّ  المكروه وخلاف الأوْ hْ  الحرام وبَ hْ صحة الفرق بَ 

فيهr ليس على وجه  لى النهيُ الحرام على وجه الإلزام، بينr المكروه وخلاف الأوْ 
ر كَكr ذَ  ،لى فالذي يترجح للباحث أنه من أقسام المكروهالإلزام، وأما خلاف الأوْ 

نْعا" للفرق بنفي الحُ  ،الزركشي "، ولا مكروهٍ  كم حيث قال: "فليس بحرامٍ وأشار الصَّ
  لى تفريقها".وبالتفريق بالاستدراك بقوله: "ولكن الأوْ 

   

                                                            
  ).١/٤٠٠البحر المحيط () ١(
  ).٢/١٨٨إحكام الأحكام () ٢(
  ).٨/٤٥١)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٧/٣٦٨انظرُ: المغني () ٣(
)، التلقh في مذهب الفقه ٧/٤٦٧)، فتح القدير لابن الهrم (٣/٩٤انظرُ: بدائع الصنائع () ٤(

  ). ٤/٣٩)، مواهب الجليل (١٢٥-١/١٢٤المال÷ (
ة للصنعا" () ٥(   ).٤/٢٢٧العُدَّ
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 ا=المبحث الث
  بالأدلةالفروق الأصوليَّة المتعلقة 

  وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول
  والخاصة.الفرق بW أفعال النبي التشريعية 

  كر وجه التشابه في المسألة:: ذِ أولاً 

ة، وبعض آحاد يَّ لِّ بِ ة والجِ ة والخصوصيَّ منها التشريعيَّ  أفعال النبي 
عره، الأفعال يختلف العلrء في تصنيفها من أي أنوع الأفعال، كخلافهم في توف� شَ 

على وجود شبه يحتاج إلى بيان  ب الرداء بعد الاستسقاء، وهذا الخلاف دليلٌ لْ وقَ 
  الفرق.
  ا: دراسة المسألة أصولي ا: ثانيً 

لها �قتضى الطبيعة والعادة عَ التي فَ -ة يَّ لِّ بِ منها الجِ  أفعال النبي 
ل على ؛ فمذهب الجمهور أن هذه الأفعال تدُ )١(كالنوم والأكل والشرب -لا التشريع

  النوع من الأفعال.  والاقتداء في هذاالإباحة، ولا يجب التأسيِّ 
، كإباحة وِصال سم من الأفعال قام الدليل على اختصاصه به وقِ 

هذا القِسم خاصٌّ بالرسول ف، أربع نسوة في النكاح والزيادة علىالصيام، 
 ة واعتقاد  ،هذه الأفعال بترك عَبَّد؛ بل يتُلا يشُاركه فيه أحدٌ من الأمَّ
  .للنبي  خصوصيَّتها

بالأفعال عرف ، وتُ على وجه التشريع اله سم ثالث من أفعوقِ 
فإن هذا ، ة بالتأسيِّ شاركه فيه الأمَّ سم تُ ، كأفعال الصلاة والحج؛ فهذا القِ التشريعيَّة

: فإن كان المبhََّ واجبًا فهو واجب، َّhَمندوباً: فهو  حكمه حُكم المب َّhوإن كان المب

                                                            
المقصود ذات الفعل، فذات النوم والأكل فعل لداعي الجِبِلَّة البشرية، أما هيئة هذه الأفعال ) ١(

، وكيفيته فعل تشريعي، التي تش مل آداب النوم والأكل فهذه أفعال تشريعية، فالنوم فعل جِبِليِّ
، وهيئته فعل تشريعي.   وكذلك الأكل فعل جِبِليِّ
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  . مندوب
نوع، ودلالته على الحكم وبhَْ هذه الصور فروقٌ من حيث ضابط كل 

فيه  لَ  المشاركة؛ فهذا القسم حصَ hْ  الخصوصية وبَ hْ بَ  مترددٌ  ويبقى قسمٌ  الشرعي.
ل أفعال هذا القسم على التشريع؛ لأنه خصائصه حمَ ، والظاهر أن تُ خلافٌ 

  ُÙقليلة بالمقارنة للأحكام التشريعية؛ إلا إن قام دليلٌ  دُّ عَ ت تُ وإن ك 
  .)١(ف هذا الظاهريصرِ 

ض الأصل والظاهر، فإن الأصل قال الفتوحي: "ومنشأ الخلاف في ذلك تعارُ 
  .)٢(ات"لبيان الشرعيَّ  عدم التشريع، والظاهر في أفعاله التشريع؛ لأنه مبعوثٌ 

نْعا�:ثالثً   ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

أحدهr: حتمل وجهh: ها" يَ ها صداقَ عتقَ  لَ قال ابن دقيق العيد: "قوله: "وجعَ 
، فل rالله  ة برسولعلى سبيل الخصوصيَّ  جها بغ� صداقٍ أن يكون تزوَّ 

داقاً. والوجه الثا": صَ  ن ثم عوض سُميَ داق إذا ) يكُ الصَّ  ا مقامَ ها قاøً كان عتقُ 
وذلك من  ؛ها على قيمتها، وكانت مجهولةجَ ها فتزوَّ قول بعض الفقهاء: أنه أعتقَ 

صحاب الشافعي: معناه أنه شرط عليها ، وقال بعض أ خصائص النبي 
ه تَ مَ أَ  قَ ن أعتَ ف الفقهاء فيمَ لَ مها الوفاء به. وقد اختَ ت، فلزِ لَ بِ جها؛ فقَ أن يعتقها ويتزوَّ 

مها أن تتزوج به، ها؛ فقال جrعة: لا يلزَ ها صداقَ على أن يتزوجها، ويكون عتقُ 
وإسحاق أنه  )٦(عن أحمد لقِ .. ونُ )٥(وأبو حنيفة ،)٤(والشافعي ،)٣(ن قاله مالكوممَّ 

 ويصحُّ  ،مها ذلكها، ويلزَ ها صداقَ ويكون عتقُ  ،عتقها على أن يتزوج بهايجوز أن يُ 
  الصداق على ظاهر لفظ الحديث.

الصداق؛  ها قاøاً مقامَ عتقَ  لَ م من أنه جعَ لونه �ا تقدَّ وِّ ؤَ لون قد يُ والأوَّ 
                                                            

  ). ٢/١٨٣)، تحفة المسؤول (١/١٧٣)، الإحكام للآمدي (٢/٨٦أصول السرخَسي () ١(
  ).١/٢١٤انظرُ: شرح الكوكب المن� () ٢(
)٣ (hانظرُ: التلق ) ÷٥/١٣١)، مواهب الجليل (١/١١٦في الفقه المال.(  
  ).٩/٨٥)، الحاوي الكب� (٢٦٥-٨/٢٦٤انظرُ: مختصر المز" () ٤(
  ).٣/١٦٨)، البحر الرائق (٣٤٢-٣/٣٤١انظرُ: فتح القدير لابن الهrم () ٥(
  ).٥/٦٣)، كشاف القناع (١٠٢-٨/٩٩انظرُ: الإنصاف في معرفة الخلاف () ٦(
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 َّrالقياس مع الأول؛ فيتردد بَ ه باسمه، والظاهر مع الفريق الثا"، إلا أن فس hْ ٍّظن  
ة، من ظاهر الحديث، مع احتrل الواقعة للخصوصيَّ  ، وظن ينشأُ نشأ من قياسٍ 

وهي وإن كانت على خلاف الأصل إلا أنه يتُأنس في ذلك بكÙة خصائص الرسول 
 هذه الخصوصيَّ  ،في النكاح rوامرأة مؤمنة -تعالى- لقوله  ؛ةلا سي} :

نبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنh} إن وهبت نفسها لل
  .)١(]"٥٠[الأحزاب: 

نْعا": "قوله: (بكÙة خصائص النبي  في النكاح) أقول:  قال الصَّ
ُ قَ منهم الشافعي فيr نَ  جrعةٌ  بَ إلى هذا ذهَ  قال: وموضع ) ٢("زَ له عنه الم

، وهذا بخلاف ولا شهودٍ  ولا وليٍّ  مهرٍ جها بغ� وتزوَّ  ،اة أنه أعتقها مطلقً الخصوصيَّ 
لي وجrعة من التابعh، ومن طريق ذلك عن عَ  غ�ه، وقد أخرج عبد الرزاق جوازَ 

ولا يرون بأسًا أن  ،ثم يتزوجها ،ةمَ ق أَ عتَ كرهون أن تُ عي قال: "كانوا يَ خَ إبراهيم النَّ 
ة النكاح خصوصيَّ  ة) أقول:. قوله: (لا سيr هذه الخصوصيَّ )٣(داقها"تقها صَ يجعل عِ 

سها من بنكاح الواهبة نفْ  يختصُّ  أنه  ظاهرٌ  بدون مهر؛ فإن الآية دليلٌ 
  .)٤(دون مهر ولا غ�ه"
  دراسة الفرق:

داقها على تقها صَ وجعل عِ  ،ته على أن يتزوجهامَ ن أعتق أَ ف العلrء فيمَ لَ اختَ 
:hقول  

 )٥(ة، وهذا مذهب الحنفيَّ ة أن تتزوج به، والشرط باطلٌ مَ : لا يلزم الأَ المذهب الأول
  h:لوا هذا الحديث بتأويلَ ، وأوَّ )٧(ةوالشافعيَّ  )٦(ةوالمالكيَّ 

ة؛ داق على سبيل الخصوصيَّ جها بغ� صَ تزوَّ  : أن النبي التأويل الأول
                                                            

  ).١٨٣-٢/١٨٢حكام (إحكام الأ ) ١(
  ).٢٦٥-٨/٢٦٤انظرُ: مختصر المز" () ٢(
  ).١٣١١٥ /ح:٧/٢٧١مصنَّف عبد الرزاق () ٣(
ة للصنعا" () ٤(   ).٤/٢١١العُدَّ
  ).٣/١٦٨)، البحر الرائق (٣/٤٢١انظرُ: الحجة على أهل المدينة () ٥(
  ).٣/٤٧٥()، مواهب الجليل ١/١١٦انظرُ: التلقh في الفقه المال÷ () ٦(
  ). ٦/٣٣٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٩/٨٦انظرُ: الحاوي () ٧(
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  ا.ه صداقً rَّ غ� العتق سَ   ) يكن هناك عوضٌ rَّ ولَ 
�جَها على ن النبي أ أ : التأويل الثا قيمتها، وكانت مجهولة؛ وذلك من عتقَها فتزوَّ

  . خصائص النبي
�ة ذلك، وهذا مَ م الأَ ها، ويلزَ ها صداقَ عتقها ويجعل عتقَ : يجوز أن يُ المذهب الثا

  ، واستدلوا بظاهر الحديث.)٢(وجrعة الحديث )١(مذهب الإمام أحمد
  التعليق على دراسة الفرق:

ف في كونها لِ الأفعال التي اختُ داقها، من تقها صَ ل عِ عْ ته وجَ مَ تق السيد لأَ عِ 
ل في التفريق عِ مة فيها، والضابط الذي جُ شاركه الأُ أو تُ  ،بالنبي  ةً خاصَّ 

ل الفعل على التشريع؛ لأن الأصل في أفعال النبي جعَ ، بأن يُ بينهم وجيهٌ 
  ْأسوة حسنة} الله   تداء لنص الآية: {لقد كان لكم في رسولالاق

مه الدليل، وكان ترجيح ابن دقيق العيد لزَ ذلك يَ  خلافَ  عىن ادَّ ومَ  ،]٢١[الأحزاب: 
نْعا" هنا على خلاف الأصل  هذا الفعل من خصائص النبي لاَ فجعَ  ،والصَّ

  ٍنْعا" عن الفرق بعبارة ، وعبرَّ بدليل اختصاصه بالنكاح بدون مهر  الصَّ
  (بخلاف غ�ه).

كانوا والتابعh "  ليٍّ ن عَ اق عم هذا الترجيح، بدليل ما رواه عبد الرزَّ ولا يسُلَّ 
ولأن  )٣("يكَْرهَونَ أنْ تعُتقََ أمََةٌ، ثم يتزوَّجها، ولا يرََوْنَ بأسًا أنْ يجَعَلَ عِتقَها صَداقهَا

رجح أن هذا ق، يُ المتأمل في أحكام الشريعة وتشوقها إلى تحرير الناس من الرِّ 
 Øا بالنبي الفعل ليس خاص ُّن أغْ  ، وأما عن المهر فأيù َّة لى من الحري
 النبيُّ سَبَى « يقول: مالك بن  أنس يب قال: سمعتُ هَ صُ بن  عن عبد العزيز
  َّا؟ قال: هَ قَ دَ فقال ثابت لأنس ما أصْ  ،»هاجَ ها وتزوَّ قَ فأعتَ  ةَ صفي

  .)٥(»أمْهَرهََا نفَْسَهَا«وفي رواية:  ،)٤(»اهَ قَ تَ ها فأعْ سَ فْ ا نَ هَ قَ دَ صْ أ «
                                                            

  ).٥/٦٣)، كشاف القناع (٢/٦٤٦انظرُ: شرح منتهى الإرادات () ١(
  ).٧/٧٤انظرُ: المغني () ٢(
  سبق تخريجه.) ٣(
  ). ٤٢٠١/ح: ٥/١٣٢صحيح البخاري () ٤(
  ).١٩٥٧/ح: ١/٦٩٢وهذه رواية ابن ماجه في سننه () ٥(
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 المطلب الثا=
وبW فعله الله  ه على عهد رسولتُ لْ الصحا^: فعَ  الفرق بW قول

  بعد عهده

  كر وجه التشابه في المسألة: : ذِ أولاً 

هr في زمن الفعل إن ق بينَ رَّ فَ h من الصحاÚ، ويُ كل الروايتَ  أنَّ  هِ الشبَ  وجهُ 
  ه. أو بعدَ  كان في زمن الرسول 

  ا: دراسة المسألة أصولي ا: ثانيً 

)  أو كانوا يفعلون كذا" إنْ  ،ا نقول كذاكنَّ  ،كذا أو لُ نفعَ ا قول الصحاÚ: "كنَّ 
ه إلى أضافَ  فهو من قبيل الموقوف، وإنْ  الله   ه إلى زمان رسولفْ ضِ يُ 

  الأصول على مذهبh:  علrءُ  فَ اختلَ  الله   زمان رسول
  .)٢(وعلrء الحديث )١(المرفوع، وهذا مذهب أكÙ الأصوليh كمُ الأول أنه له حُ 
ء من أن الظاهر من أمر الصحابة أنهم كانوا لا يقُدِمون على شيودليلهم: 

: بhَْ أظهُرهم إلا عن أمْره وإذْنه، فصار قولهم  يأمور الدين والنب
لهذا  للنبي  �نزلة المسنَد » يزمان النب كنَّا نفعَلُ كذا في«

ة ،الظاهر إ¸ا تضُيف مثلَ هذا القول إلى زمان  � لأن الصحابة؛ و والظاهر حُجَّ
  .)٣(كارهوعدم إنْ  ،بذلك  يالنب لمعِ فائدة بيان ل  يالنب

ة إذا ) ينُقَل بأن النبي المذهب الثا":  بلغََه ذلك فأقرَّ  ليس بحُجَّ
  .)٤(ة، وهذا مذهب الحنفيَّ عليه

المخالفة ز جُ ) تَ  ؛همواستدلوا بأن قول الصحاÚ ذلك لو كان إجrعًا عندَ 
  . )٥(ق الإجrعرْ لخَ 

                                                            
  ).٣٧٥)، شرح تنقيح الفصول (ص٢٩٧)، المسودة (ص١/٣٨٩انظرُ: القواطع () ١(
  ).١١٠)، نزهة النظر (ص٤٦)، الباعث الحثيث (ص٤٨-٤٧انظرُ: مقدمة ابن الصلاح (ص) ٢(
  ).١/٣٨٩انظرُ: القواطع () ٣(
  ).٧٠-٣/٦٩انظرُ: تيس� التحرير () ٤(
  انظرُ: المرجع السابق.) ٥(
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نْعا�: ثالثً   ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

جابر  ا، واستدلَّ جيز العزل مطلقً ن يُ ستدل به مَ قال ابن دقيق العيد: "يَ 
حتمل أن يكون ، وكان يَ غريبٌ  وهو استدلالٌ  ،على ذلك - تعالى-الله  بالتقرير من

بعمله ذلك، ولفظ الحديث لا  ه مشروطٌ لكنَّ  ،الاستدلال بتقرير الرسول 
  .)١(تعالى"الله   قتضي إلا الاستدلال بتقريريَ 

نعْا": "قوله: (لكنه مشروطٌ  مناه أنه دَّ مr قَ  لمه) أقول: قد عرفتَ بعِ  قال الصَّ
من الأصوليh وأهل علوم الحديث أن  ح كث�ٌ ، على أنه قد صرَّ لمه عِ 

كم الرفع؛ لأن الظاهر له حُ  الله  ه على عهد رسوللتُ قول الصحاÚ: فعَ 
ة، كذا  هو من الأحكام الشرعيَّ ه على ذلك؛ لتوفر دواعيهم على سؤاله عrَّ اطلاعُ 
  . )٢(قيل"

  دراسة الفرق:

نْعا" أن قول الصحاÚ: (فعَ كَذَ  له  ه) على عهد الرسول تُ لْ ر الصَّ
نْعا" كَلم النبي بفعل الصحاÚ، فذَ ن اشترط عِ كم المرفوع؛ ومن العلrء مَ حُ  ر الصَّ

، والدواعي )٣(لرواية مسلم ه النبي مَ لِ عل العزل من الصحابة قد عَ أن فِ 
منهم  فيكون الفعلُ  ،عن الحكم الشرعي للصحابة لسؤال النبي  متوفرةٌ 

  .عهد النبي  ه) بعدَ لتُ ا منه لهم، بخلاف لو قال: (فعَ إقرارً 
  التعليق على دراسة الفرق: 

ل على اختلاف عن الفرق بالتفريق بالشرط؛ فإنه يدُ  ، وعبرَّ صحيحٌ  الفرقُ 
  كمh.الحُ 

                                                            
  ).٢/٢٠٨الأحكام (إحكام ) ١(
ة للصنعا" () ٢(   ).٢٨٠-٤/٢٧٩العُدَّ
فلم ينَْهَنا". أخرجه مسلم، باب  üالله  ، فبلغ ذلك نبيَّ üالله   ولفظه: "كنا نعَزلِ على عهد رسول) ٣(

  ).١٤٤٠/ح: ٢/١٠٦٥حكم العزل (
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 المطلب الثالث
  علة القاصرة وبW العلة المتعديةالفرق بW ال

   كر وجه التشابه في المسألة:: ذِ أولاً 

كم، وهذا للحُ  مناسبٌ  منضبطٌ  ظاهرٌ  كل من العلة القاصرة والمتعدية وصفٌ 
النص كانت  ت محلَّ مَ زِ ، وإن لَ متعديةً  علةً ت محل النص كانت التشابه، فإن تعدَّ 

العلrء في تصنيف بعض العلل من كونها  ، ونتيجة هذا التشابه نجد خلافَ قاصرةً 
  لازمة أو متعدية.

    ا: دراسة المسألة أصولي ا:ثانيً 

  علة متعدية، وعلة قاصرة.إلى قسمh: من حيث تعديها وعدمه  تنقسم العلةُ 
ت إلى الفرع، كعلة ت وجودها في الأصل وتعدَّ بَ العلة المتعدية: هي ما ثَ 

  .كار في الخمر، والكيل في البرُ الإسْ 
ى ت وجودها في الأصل فقط، ولا يتعدَّ العلة القاصرة، فهي: التي يثبُ أما 

  طر في رمضان.للفرع، مثل التعليل بالسفر للفِ 
نصوصة أو الم على صحة التعليل بالعلة المتعديةالأصول  علrءُ واتفق 

  .ستنبَطةالم
ع عليها، أما قوا على التعليل بالمنصوص والمجمَ فَ أما العلة القاصرة فاتَّ 

  طة فاختلفوا على مذهبh:المستنبَ 
طة ؛ لأن العلة المستنبَ : أنه يجوز التعليل بالعلَّة القاصرة المستنبَطةلمذهب الأولا

  .)١(وهو مذهب جمهور العلrءكالمنصوصة، 
لا فائدةَ للتعليل إلا التعدية  ؛ لأنهيجوز التعليل بالعلَّة القاصرة: أنه لا لمذهب الثا�ا

مذهب أكÙ الحنفيَّة، مع العلة القاصرة، وهذا  ، وهذا ممتنعٌ إلى الفرع

                                                            
)، ٤٠٥)، شرح تنقيح الفصول (ص٤/٦١)، التمهيد في أصول الفقه (٢/١١٦انظرُ: القواطع () ١(

  ).٣/١٦٩التقرير والتحب� (
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  .)١(والحنابلة بعض الشافعيَّةو 
نْعا�:ثالثً   ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

 القيافة هل تختصُّ ف مذهب الشافعي في أن قال ابن دقيق العيد: "واختلَ 
بهم، أو  بر في ذلك الأشباه، وذلك غ� خاصٍّ ج أم لا؟ من حيث أن المعتَ لِ ببني مُدْ 

كن ,ُ  بوصفٍ  النص إذا اختصَّ  لهم في ذلك قوة ليست لغ�هم، ومحلُّ  قال: إنَّ يُ 
  .)٢(كن إلغاؤه؛ لاحتrل أن يكون مقصودًا للشارع"ه ) ,ُ اعتبارُ 

نْعا": "قوله:  (أن يكون مقصودًا للشارع) أقول: والنص هنا قد خصَّ  قال الصَّ
خفى أن النص لاحظ الواقع وأخبر عنه، وإلا فيلزم أن ه لا يَ ا بالاعتبار؛ ولكنَّ زً زِّ جَ مُ 
  .)٤(": والصحيح أنه لا يختصُّ )٣(ج، قال النوويلِ دْ ه من بني مُ ه لا غُ� سُ نفْ  زُّ زِّ جَ بر مُ عتَ يُ 

  دراسة الفرق:

 يفيدُ  من الأصل إلى الفرع إلا إذا قام دليلٌ  في العلة أن تكون متعديةً  الأصلُ 
نْعا" أن العلة لو كانت قاصرةً كَتخصيصها بالأصل، وفي الحديث ذَ   ر الإمام الصَّ

ج، لِ دْ ز صاحب القصة لا غ�ه من بني مُ زِّ جَ على مُ  من ذلك أن تكون قاصرةً  للزمَ 
  كونها علة قاصرة. خرجها عنج يُ لِ دْ ه إلى بني مُ فتعديتُ 

  التعليق على الفرق:

نْعا" في ترجيحه كون العلة متعديةً كَ، وما ذَ الفرق صحيحٌ  ، وجيهٌ  ره الصَّ
 ،ا، وهذا الوصف متعدٍّ زً زِّ جَ بالوصف، وهو كونه مُ  واستخدم في بيان الفرق التفريقَ 

  ج.لِ دْ ا على بني مُ وليس قاصرً 
   

                                                            
  انظرُ: المراجع السابقة.) ١(
  ).٢/٢٠٦إحكام الأحكام () ٢(
  ).١٠/٤١انظرُ: المنهاج شرح صحيح مسلم () ٣(
ة للصنعا" () ٤(   ).٤/٢٧٤العُدَّ



 

  
  

 

>MOO أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

 المبحث الثالث
  المتعلقة بدلالات الألفاظوليَّة الفروق الأص 

  وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول
  الفروق الأصوليَّة في الحقيقة والمجاز 

   كر وجه التشابه في المسألة:: ذِ أولاً 

لذلك  ؛اأو مجازً  في كونه حقيقةً  في استعrل بعض المصطلحات تشابهٌ  عُ يقَ 
ز عن الحقيقة، ومنهم ويتميَّ  ،ف بها المجازعرَ روا الأمور التي يُ كَ نجد علrء الأصول ذَ 

، وما ذاك إلا )١( الحقيقة والمجازhْ ث هذه المسألة بالتنصيص على الفرق بَ ن بحَ مَ 
  هr.بينَ  على وجود الشبهِ  دليلٌ 
  ا: دراسة المسألة أصولي ا:ثانيً 

على المناسب  الأصول الحقيقة والمجاز في عدة مسائل، نقتصرُ  يبحث علrءُ 
  للتطبيق.

  تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامه;:: أولاً 

   في اللغة.له أولاً  ه الموضوعِ في موضعِ  لُ المستعمَ  الحقيقة: هي اللفظُ 
 في الاصطلاح الذي به ع له أولاً ضِ في غ� ما وُ  لُ المستعمَ  والمجاز: اللفظُ 

  .)٢(المخاطبة
 المعنى الحقيقي hْ علrء الأصول على اشتراط المناسبة بَ  بعضُ  ونصَّ 

  .)٣(والمجازي في تعريف المجاز
                                                            

  ).٤٢كالقرافي في شرح التنقيح (ص) ١(
- ٤٢شرح تنقيح الفصول (ص)، ٢٨-١/٢٧)، الإحكام للآمدي (١/٧انظرُ: الفصول في الأصول () ٢(

  ).٥٠٦-١/٤٨٤)، شرح مختصر الروضة (٤٥
)، تيس� ١/٤٩٩)، روضة الناظر (٤٤)، شرح تنقيح الفصول (ص١/٢٨انظرُ: الإحكام للآمدي () ٣(

  ).٢/٣التحرير (



   

 

 

MOP<  ٢٠٢٤أبريل  –الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

نْعا": " من علاقة وقرينة؛ فالعلاقة هي  لكل مجازٍ  م أنه لا بدَُّ اعلَ و قال الصَّ
  .)١(ل عليه"بة للحمْ زة للاستعrل، والقرينة هي الموجِ المجوِّ 

ذ هذا الكتاب نحو: خُ  ج الغلطَ خرِ ووضح المراد بالعلاقة: "قولنا للعلاقة: يُ 
ع له؛ لكن ضِ ل في غ� ما وُ عمِ ق عليه أنه استُ دَ ؛ فإنه وإن صَ مُش�اً به إلى فرسٍ 

 على سرْ ب، وبالكَ ق على المعا"؛ كعلاقة الحُ طلَ لاقة بالفتح تُ ، والعَ ليس لعلاقةٍ 
ما للمعنى المجازي بالمعنى  قٌ لاقة السيف، والمراد بها هنا: تعلُّ الأعيان؛ كعِ 

  . )٢(الحقيقي"
فة للفظ نة: أي مفيدة للمعنى المجازي صارِ وقال في معنى القرينة: "مع قري 

لة في غ� ما ؛ لأنها مستعمَ ج الكنايةُ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، وبه تخرُ 
  .)٣(له مع جواز إرادة المعنى الحقيقي" ع اللفظُ ضِ وُ 

لغوية كاستعrل الإنسان في الحيوان إلى أربعة أقسام:  الحقيقةُ  وتنقسمُ 
ة  ،وشرعيَّة كاستعrل لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة ،الناطق وعُرفيَّة عامَّ

ة نحو استعrل لفظ الجوهر في ة رفيَّ عُ و ، كاستعrل لفظ الدابة في الحrر خاصَّ
  المتحَيِّز الذي لا يقَبَل القِسمة.

لغوي كاستعrل الأسد في : مجازات ةأربع ينقسم بحسب الوضع إلىوالمجاز 
، وشرعي كاستعrل لفظ الصلاة في الدعاء، وعُرفي عام كاستعrل الرجُل الشجاع

، وعُرفي خاص كاستعrل لفظ الجوهر في النفيس.   لفظ الدابة في مطلقَ ما دبَّ
كانت المجازات أربعة؛ فلفظ الدابَّة إذا استعُمِل في  االحقائق أربعً  فلr كانت

مطلقَ ما دبَّ كان حقيقة لغوية مجازاً لغويØا، وإذا استعُمِل في الحrر كان حقيقة 
لأنه استعrل له في غ� ما وُضِع له، ولفظ الصلاة إذا استُعمِل  ؛عُرفيَّة مجازاً لغويØا

لأنه استعrل في غ� ما وُضِع له باعتبار  ؛في الدعاء كان حقيقة لغوية مجازاً شرعًا
الأفعال المخصوصة كان حقيقة شرعيَّة مجازاً  الوضع الشرعي، وإن استُعمِل في

  .)٤(لغويØا
                                                            

  ).٢٦٨إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص) ١(
  المرجع السابق.) ٢(
  المرجع السابق.) ٣(
  ).٣-٢/٢)، التقرير والتحب� (٤٥-٤٢الفصول (صانظرُ: شرح تنقيح ) ٤(



 

  
  

 

>MOQ أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

  :)١( الحقيقة والمجاز يقع بالنص أو الاستدلالlْ ا: الفرق بَ ثانيً 

  أما النص، بأن يقول الواضع: هذا حقيقة، وذاك مجاز.
  ة وجوه، منها:عدَّ  وأما الاستدلال فمن

الآخَر لا يفُهَم المعنى أن يكون أحد المعنيhََ يسبق إلى الفَهْم من غ� قرينة، و  - ١
  فيكون حقيقة فيr يفُهَم منه مطلقًا. ؛إلا بقرينة

 دًا؛ل إلا مقيَّ ستعمَ لا يُ يكون أحد المعنيhََ يسُتعمَل فيه اللفظ مطلقًا، والآخر  أن -٢
  .فيكون حقيقة فيr يقتصر فيه على مجرَّد اللفظ

من الاشتقاق هو  الآخر؛ فr يصحُّ  دونَ  الاشتقاقُ من أحد اللفظh أن يصحَّ  -٣
  الحقيقة.

  ا:ا: حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معً ثالثً

ا، وهذا مذهب اللفظ في الحقيقة والمجاز معً  : لا يجوز استعrلُ المذهب الأول
  .)٢(الجمهور
�ا إلا أنه لا ا مطلقً : يجوز استعrل اللفظ في الحقيقة والمجاز معً المذهب الثا

أمراً وتهديدًا لا يجتمعان، وهذا مذهب بعض  لْ عَ كن الجمع بينهr؛ كافْ ,ُ 
  .)٣(لةة وبعض المعتزِ الشافعيَّ 

 ، إلا في لا لغةً ه في المعنى الحقيقي والمجازي عقلاً استعrلُ  : يصحُّ المذهب الثالث
نه المتعدد؛ كقولهم: القلم ؛ لتضمُّ فيهr لغةً  غ� المفرد كالمثنى والجمع فيصحُّ 

حه ابن ، ورجَّ )٥(وأÚ الحسh البصري )٤(h، وهذا مذهب الغزاليأحد اللسانَ 
  . )٦(الهrم

                                                            
  ).١/٧١)، إرشاد الفحول (١/٥٠٣)، روضة الناظر (١/٢٥انظرُ: المعتمد () ١(
  ).٢/٢٤)، التقرير والتحب� (١/٧٩انظرُ المسألة في: إرشاد الفحول () ٢(
  ).١/٢٧٧)، قواطع الأدلة (١/١٧انظرُ: المعتمد () ٣(
  ).١٩٠انظرُ: المستصفى (ص) ٤(
  ).١/١٧انظرُ: المعتمد () ٥(
  ).٢/٢٤انظرُ: التقرير والتحب� () ٦(



   

 

 

MOR<  ٢٠٢٤أبريل  –الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

  ا: تعارض الحقيقة والمجاز:رابعً 

  : )١(تحرير محل النزاع
جحانها؛ لأنها م الحقيقة لرُ دَّ قَ إلا بقرينة؛ فتُ م فهَ ، لا يُ مرجوحًا إذا كان المجاز: أولاً 

  الأصل في الكلام.
ا أيضً  م الحقيقةُ دَّ قَ ؛ فتُ حقيقة في الاستعrلإذا كان المجاز مساوياً لل: اثانيً 

   جحانها لأنها الأصل.لرُ 
ا في رف، ويكون المجاز راجحً : أن تهُجَر الحقيقة بالكليَّة؛ بحيث لا ترُاد في العُ اثالثً

  م المجاز.دَّ قَ الاستعrل؛ فيُ 
فهذا هو محل ، المجاز راجحًا والحقيقة تتُعَاهَد في بعض الأوقات إذا كان :رابعًا

  النزاع.
مجمَلاً، إلا أن يدُل دليلٌ على أنه أرُيدَ ل اللفظ على الحقيقة، ولا يكون حمَ فيُ 
زُ فيه مجمَلاً  إذ لو جُعِل؛ به المجاز رتَ الاستفادةُ في أكÙ  ؛كلُّ لفظٍ أمكن التجوُّ لتعذَّ

  .)٢(مالألفاظ، واختلَّ مقصودُ الوضع، وهو التفاهُ 
إلى أنه إذا تعارضََت الحقيقة والمجاز الراجح، كان اللفظ  وذَهَب بعضُ العلrء
  .)٣(مجمَلاً، ويحتاج إلى البيان

نْعا�:ثالثً   ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

نعْا" قا ا على قول ابن دقيق العيد: النكاح تعليقً  في مقدمة كتاب-ل الصَّ
  : -)٤(كتاب النكاح

 الضمُّ  اشتقاقه، وهو لغةً  وجهُ  --"(كتاب النكاح) أقول: يأÖ للشارح 
جة في الوطء في الصحيح، والحُ  في العقد، مجازٌ  ، وهو في الشرع حقيقةٌ لُ والتداخُ 

                                                            
  ).١/١٩١)، شرح الكوكب المن� (١/٣١٤انظرُ: الإبهاج () ١(
)، كشف الأسرار شرح أصول ١١٢)، شرح تنقيح الفصول (ص١/٥٠١انظرُ: روضة الناظر () ٢(

  ). ٢/٤٠البزدوي (
  ).١٣٣(ص)، نهاية السول ١/٣١٤انظرُ: الإبهاج () ٣(
  ).٢/١٦٨انظرُ: إحكام الأحكام () ٤(



 

  
  

 

>MOS أصول الفقه <
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د في القرآن رِ إنه ) يَ  نة في العقد حتى قيل:وروده في الكتاب والسُّ  في ذلك كÙةُ 
]؛ فالمراد به ٦: {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: -تعالى-إلا في العقد، إلا قوله 

]؛ فشرط الوطء في ٢٣٠ا غ�ه} [البقرة: : {حتى تنكح زوجً -تعالى-، أما قوله كمُ الحُ 
الوطء،  في ة: إنه حقيقةٌ ة ووجه للشافعيَّ نة، وقالت الحنفيَّ بالسُّ  تَ التحليل إ¸ا ثبَ 

  )١(في العقد، وقيل: بالاشتراك فيهr" مجازٌ 
  دراسة الفرق:

نْعا" خلافَ كَذَ    :)٢(العلrء في المعنى الحقيقي للنكاح على ثلاثة أقوال ر الصَّ
وروده في القرآن  في الوطء؛ ودليلهم كÙةُ  في العقد، مجازٌ  : أنه حقيقةٌ الأول

نْعا". ،)٣(نة �عنى العقد، وهو مذهب الجمهوروالسُّ    واختيار الصَّ
�في العقد، وهو  في الوطء، مجازٌ  : عكس القول الأول، أن النكاح حقيقةٌ الثا

  .)٤(ةللشافعيَّ  ة، ووجهٌ مذهب الحنفيَّ 
  .)٥( معنى العقد والوطءhْ ك بَ : أن لفظ النكاح مشترََ الثالث

  التعليق على الفرق:

نْعا" بَ فرَّ  في  ح أنه حقيقةٌ للنكاح، وصحَّ  المعنى الحقيقي والمجازي hْ ق الصَّ
، واستخدم في بيان الفرق إحدى صحيحٌ  في الوطء، وهو تفريقٌ  العقد، ومجازٌ 

رف الاستعrل في النصوص مصطلحات الترجيح وهو (الصحيح)؛ فالصحيح في عُ 
، واستعrله لغةً  مجازٌ  شرعيةٌ  لفظ النكاح في العقد حقيقةٌ  ة، فاستعrلُ الشرعيَّ 

                                                            
ة للصنعا" () ١(   ). ١٧٠-٤/١٦٩العُدَّ
ويظهر أثر الخلاف في: أن الوطء بالزنا هل يحَُرِّم ما حرَّمه النكاح أو لا؟ فمَن جعَلَ اسم ) ٢(

حرِّم النكاح حقيقة الوطء حرَّم بوطء الزنا ما حرَّم بالنكاح، ومَن جعَلهَ حقيقة في العقد ) يُ 
بوطء الزنا ما حرَّم بالنكاح، كr يظهر أثر الخلاف أيضًا في مسألة إذا علق الطلاق على 

)، مغني المحتاج ٩/٧النكاح، فيحُمَل على المعنى الحقيقي عند كل فريق. انظرُ: الحاوي (
)٤/٢٠١.(  

  ).٥/٥)، كشاف القناع (٣/٢٥٤)، منح الجليل (٩/٧انظرُ: الحاوي () ٣(
  ).٣/١٨٥)، فتح القدير (٤/٢٠١غني المحتاج (انظرُ: م) ٤(
  ).٣/١٨٥)، فتح القدير (٣/٢٥٤)، منح الجليل (٤/٢٠١انظرُ: مغني المحتاج () ٥(



   

 

 

MOT<  ٢٠٢٤أبريل  –الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

  شرعًا. مجازٌ  لغويةٌ  قةٌ �عنى الوطء حقي
:�  المثال الثا

ل على من اللفظ الذي يدُ  قال ابن دقيق العيد: "(الباءة) النكاح، مشتقٌّ 
النكاح (باءة)  ميَ ل بزوجته سُ ؛ فلr كان الزوج ينزِ لُ الإقامة والنزول، و(المباءة) المنزِ 

  .)١("درة على مؤنة المهر والنفقةمة، واستطاعة النكاح القُ لمجاز الملازَ 
Úنْعا": "قوله: (الباءة النكاح) أقول: قاله: الخطا ، وقال )٢(قال الصَّ

 ى واحدٍ رجعان إلى معنً العلrء في المراد بالباءة هنا على قولh: يَ  فَ : اختلَ )٣(النووي
rع ن استطاع منكم الجِ rع؛ فتقديره: مَ ها أن المراد معناها اللغوي وهو الجِ أصحُّ 

rع لعجزه عن مؤنه، والقول الثا": أن المراد ن ) يستطع الجِ لقدرته على مؤنه، ومَ 
ن استطاع منكم مؤن النكاح لازمها، وتقديره: مَ النكاح ليست باسم ما يُ  بها مؤنَ 

 الباءة بالنكاح، والمراد به الوطء؛ ، والشارح فسرَّ مْ صُ ن ) يستطع فليَ ومَ  ،جفليتزوَّ 
  .)٤("rع لغةً ليوافق القول بأنها الجِ 

  دراسة الفرق:
نْعا" معنيh لمعنى (الباءة)، الأول: �عنى الجِ كَذَ  rع وهو حقيقة لغوية، ر الصَّ

ح المعنى الأول؛ لأن والثا": �عنى مؤن النكاح وهو مجاز بسبب الملازمة، ورجَّ 
  الأصل في الكلام الحقيقة.
  التعليق على الفرق:

نْعا" صحيحٌ كَالتفريق الذي ذَ  م في بيان الفرق إحدى واستخد، ره الصَّ
  (الأصح). مصطلحات الترجيح وهو

  المثال الثالث:
 )٥(»جرْ للفَ  للبصر وأحصنُ  فإنه أغضُّ «: - -وقوله قال ابن دقيق: "

                                                            
  ).٢/١٦٨إحكام الأحكام () ١(
  ).١٨٠-٣/١٧٩انظرُ: معا) السنن () ٢(
  ).٩/١٧٣انظرُ: شرح النووي على مسلم () ٣(
ة للصنعا" () ٤(   ).١٧١- ٤/١٧٠العُدَّ
)، ١٩٠٥/ح: ٣/٢٦أخرجه البخاري، كتاب: الصوم، باب: الصوم لمن خاف على نفسه العُزْبة، () ٥(

═ 



 

  
  

 

>MOU أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

  حتمل أمرين:يَ 
  ل لغ� المبالغة.عمِ : أن تكون "أفعل" فيه مr استُ أحده;

�ج، وفي رْ لغض البصر، وتحصh الفَ  : أن تكون على بابها؛ فإن التقوى سببٌ الثا
  .)١(معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح"

نعْا": "قوله: "والثا" أن تكون على بابها" أقولُ  فلا  ،: هذا هو أصلهاقال الصَّ
ر؛ لأن الخطاب مع المؤمنh؛ بل مع ل عليها، وهنا لا تعذُّ ر الحمْ ج عنها إلا لتعذُّ خرَ يُ 

  .)٢(ابة"باب الصحصهم وهم شَ لَّ خُ 
  دراسة الفرق:

نْعا" على معنى (أفعل)، بأن الأصل والحقيقة فيها أنها صيغةُ عقَّ   ب الصَّ
ل عليها، ر الحمْ تعذُّ  ج عن هذا الاستعrل إلا حالَ خرَ ل للمبالغة، ولا يُ ستعمَ تفضيل تُ 

ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجازٌ؛ إذ كون الشيء له موضوع لا يلزمَ أن يسُتعمَل "
   .)٣("فيr عداه

قال أبو الحسh البصري: "ومن أحكام الحقيقة والمجاز أنه لا يجوز أن يكون 
في شيء  في غ�ه، ويجوز أن يكون حقيقةً  ولا يكون حقيقةً  ،اللفظ مجازاً في شيء

  .)٤(ولا يكون مجازاً في غ�ه"
نة وإذا ثبََت جوازُ المجاز فيوقال السمعا": " ازٍ فلكل مج ؛القرآن والسُّ

لأن الحقيقة أصلُ المجاز، فافتقر المجازُ إلى ؛ حقيقةٌ، وليس لكل حقيقةٍ مجازٌ 
  .)٥("الحقيقة، و) تفتقر الحقيقة إلى المجاز

  التعليق على الفرق: 
نْعا" لمعنى (أفعل) صحيحٌ  ترجيحُ  ل على حمَ ر أن تُ كَ ، والأصل كr ذَ الصَّ

                                                  
═  

  ).١٤٠٠/ح: ٢/١٠١٩ومسلم في كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت له نفسه، (
  ).٢/١٦٩إحكام الأحكام () ١(
ة للصنعا" () ٢(   ).٤/١٧٢العُدَّ
  ).١/٥٠١روضة الناظر () ٣(
  ).١/٢٨(المعتمد ) ٤(
  ).١/٢٦٩قواطع الأدلة () ٥(



   

 

 

MPL<  ٢٠٢٤أبريل  –الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

. حقيقتها، واستخدم في بيان هذا الفرق الاستثناءَ    بإلاَّ
  المثال الرابع:

قال ابن دقيق العيد: "وقوله: (فحسبت من طلاقها) هو مذهب الجمهور من 
  .)١(ض والاعتداد به"يْ مة، أعني وقوع الطلاق في الحَ الأُ 

نْعا": "قوله: (هذا مذهب الجمهور من الأُ  مة) أقول: أي وقوع قال الصَّ
 : وشذَّ )٢(ه، وفي شرح مسلم للنووي بخلافر الشارح قائلاً دعي، و) يذكُالطلاق البِ 

الأجنبية،  ه طلاقَ طلاقُ  هَ فأشبَ  ،؛ لأنه غ� مأذونٍ عُ ة فقال: لا يقَ بعض الظاهريَّ 
فلو  ،�راجعتها ه ة، ودليلهم: أمرُ والصواب: الأول، وبه قال العلrء كافَّ 

لا  ،إلى حالها الأول عة اللغوية وهي الردُّ جْ عة، فإن قيل: المراد بالرَّ جْ ع ) يكن رَ ) يقَ 
اللفظ على الحقيقة  نا: هذا غلط من وجهh: الأول: حملُ لْ ا. قُ ب عليها طلاقً حسَ أنه يُ 

ر في أصول الفقه، والثا": أن ابن كr تقرَّ  ،على الحقيقة اللغوية مٌ الشرعية مقدَّ 
  . )٥(ها عليه"بَ بأنه حسَ  ٤وغ�ه )٣(ح في رواية مسلمر صرَّ مَ عُ 

  دراسة الفرق:

نْعا" خلافَ كَذَ    دعي على قولh:العلrء في وقوع الطلاق البِ  ر الصَّ
بعد الطلاق، وهو  ر �راجعتها، والرجعة تقعُ مَ لأمر النبي ابن عُ  ؛ع الطلاق: يقَ الأول

نْعا".)٦(قول الجمهور   ، وترجيح الصَّ
�إلى حالها  وهو الردُّ  ،، والمراد بالرجعة هنا المعنى اللغويع الطلاقُ : لا يقَ الثا

                                                            
  ).٢/١٨٧إحكام الأحكام () ١(
  ).١٠/٦٠انظرُ: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي () ٢(
/ح: ٢/١٠٩٥انظرُ: صحيح مسلم، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغ� رضاها...، () ٣(

١٤٧١.(  
  ).١٥٠٢٢/ح: ١٥/٢١٧يهقي ()، السنن الكبرى للب٦١٤١/ح: ٥/٣٩٢انظرُ: مسند أحمد () ٤(
ة للصنعا" () ٥(   ).٤/٢٣٢العُدَّ
)، كشاف ٤/٤٩٩)، مغني المحتاج (١/١٢٥)، التلقh في فقه المالكية (٦/٤٦٠انظرُ: فتح القدير () ٦(

  ).٥/٢٤٠القناع (
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  .)١(ةالأول، وهو مذهب الظاهريَّ 
  التعليق على الفرق:

نْعا" في ترجيحه لمعنى الرجعة وإيقاع الطلاق صحيحٌ كَما ذَ  على  ، بناءً ره الصَّ
وتقد,ها على الحقيقة اللغوية في لفظ  ،ةحمل لفظ الرجعة على الحقيقة الشرعيَّ 

إحدى بخلاف، واستخدم  عبارةَ  h المعنيَ hْ الشارع، واستخدم في بيان الفرق بَ 
  (الصواب). مصطلحات الترجيح وهو

   

                                                            
  ). ٩/٣٦٣انظرُ: المحلى بالآثار () ١(
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 المطلب الثا=
  والتأويل الفروق الأصوليَّة في حروف المعا=

  وفيه فرعان:
  رع الأول: الفرق في حروف المعا=الف

حروف المعا" بعد الحقيقة والمجاز؛  موضوعَ  )١(علrء الأصول يبحث بعضُ 
لذلك  ؛ى مجازيٌّ ومعنً  ى حقيقيٌّ فr من حرف إلا وله معنً هr، لوجود علاقة بينَ 

  كرها بعد مطلب الحقيقة والمجاز تأسيًا بفعل بعض علrء الأصول. ناسب ذِ 
بهذا القسم  وي في ختام بحث الحقيقة والمجاز: "ومr يتصلُ دَ زْ يقول البَ 

  .)٢(حروف المعا"؛ فإنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز"
  ثلاث مسائل:  هذا الفرع في وجعلتُ 

   لأولى: الفرق بW معا= حرف (أو)المسألة ا

  كر وجه التشابه في المسألة: : ذِ أولاً 
التي يحتاج إليها الفقيهُ في الاستدلال حروف المعا"  حرف (أو) أحدُ 

ع في الاشتباه الذي د معا" الحرف يوقِ متعددة، وتعدُّ  ة معانٍ ، وله عدَّ والاستنباط
  يحتاج إلى بيان الفرق. 

  ا:ا: دراسة المسألة أصولي  ثانيً 
لها خمسة معانٍ: الشك، والإبهام، والتخي�، والإباحة، ي أن (أو) زَ ر ابن جُ كَذَ 
  .)٣(والتنويع

  ا فيr عداه من المعا".، ومجازً م في التخي� حقيقةً ستخدَ واتفقوا أن (أو) تُ 
  فوا في استخدامها �عنى الشك في الخبر على مذهبh: لَ واختَ 

  .)٤(م للشك، وهو مذهب الجمهورستخدَ : أنها تُ المذهب الأول
                                                            

  ).٣/١٤٠)، البحر المحيط (١/١٣٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٩٠انظرُ: أصول البزدوي (ص) ١(
  ).٩٠أصول البزدوي (ص) ٢(
  ).١٦٧انظرُ: تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص) ٣(
  ).١/٢٦٣)، شرح الكوكب المن� (١/٥٥٨)، التحقيق والبيان (١/٤٠انظرُ: قواطع الأدلة () ٤(



 

  
  

 

>MPO أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

�هام السامع، ق به إفْ م للشك؛ وذلك لأن الشك لا يتحقَّ ستخدَ : أنها لا تُ المذهب الثا
  .)١(ةوهذا مذهب بعض الحنفيَّ 

نْعا�:ثالثً     ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

أو شاة) هو  ،أو ط� ،قال ابن دقيق العيد: "وقولها: (ثم تأÖ بدابة: حrر
  .)٢(ة)"من (دابَّ  بدلٌ 

نْعا": "قوله: (بدل من دابة) أقول: وحرف (أو) للتنوع لا للشك   .)٣"(قال الصَّ
  دراسة الفرق:

نْعا" المعنى المراد من حرف (أو) في نص الحديث، فهي للتنوع في كَذَ  ر الصَّ
ضي السنة من الوفاة؛ فقد تكون هذه مُ  ة بعدَ بة التي Üسح بها المرأة المعتدَّ الدا

  الدابة حrراً أو ط�اً أو شاة، وليس المراد بحرف (أو) هنا الشك من الراوي. 
  التعليق على دراسة الفرق:

م المعنى، هْ يسُاعد السياق في فَ  ، فحرف الواو يأÖ بعدة معانٍ الفرق صحيحٌ 
  الفرق بالنفي للمعنى الثا". عن وعبرَّ 

  ية: الفرق بW معا= حرف (الباء)المسألة الثان

  كر وجه التشابه في المسألة: : ذِ أولاً 

ا لتعدد ، ونظرً في الاستدلال لها أثرٌ التي حرف (الباء) من حروف المعا"  دُّ يعَُ 
  إلى بيان الفرق.  ع في الاشتباه احتيجَ معانيه الذي يوقِ 

  المسألة أصولي ا:ا: دراسة ثانيً 

  .)٤(ام في غ�ه مجازً ستخدَ ، وتُ حقيقةً للإلصاق م ستخدَ تُ  الباءُ  
                                                            

  ).١/٢٠٥)، التلويح على التوضيح (١/٢١٣انظرُ: أصول السرخَسي () ١(
  ).٢/١٩٨الأحكام (إحكام ) ٢(
ة للصنعا" () ٣(   ).٤/٢٥٥العُدَّ
ة في أصول الفقه (١/٢٢٨أصول السرخَسي () ٤( )، البحر ١٦٧)، تقريب الوصول (ص١/٢٠٠)، العُدَّ

  ).٢/١٤المحيط (
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، وللاستعانة، وللقسم، وللمصاحبة، وللتعليل، وزائدة، عديللت وتأÖ الباء
  .)١(، وإلى غ� ذلك من المعا"للتبعيضو وظرفيَّة، 

نْعا�:ثالثً     ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ
أعني قوله: -ا في هذا الموضع أيضً  العيد: "والروايات مختلفةٌ قال ابن دقيق 

ن يرى أن (الباء) هي التي ا في تأويله؛ فمنهم مَ عون أيضً والناس متنازِ  - ك)(�ا معَ 
ن يراه بكذا، ومنهم مَ  كَ كذا بكذا، وزوجتُ  كَ تقتضي المقابلة في العقود، كقولك: بعتُ 

  .)٢(من القرآن" أي بسبب ما معكَ  ؛ةباء سببيَّ 
نْعا": "قوله: (هي التي تقتضي المقابلة) أقول: قال المازري: هذا  قال الصَّ

ثوÚ بدينار، وهذا هو الظاهر. وقال  كَ ني على أن الباء للتعويض كقولك: بعتُ نبَ يَ 
)٣(»من القرآن كَ �ا معَ «حتمل قوله: عياض: يَ 

مها ما معه علِّ هr أنه يُ h: أظهرُ وجهَ  
ها، وقد جاء هذا التفس� عن معينًا منه، ويكون ذلك صداقَ  امن القرآن أو مقدارً 

َ ها من القرآن كr شئتَ مْ لِّ ه في بعض طرقه الصحيحة، فعَ مالك، ويؤيده قولُ  َّhوع ، 
حتمل أن تكون الباء مها وهو عشرون آية، ويَ علِّ ما يُ  يرة مقدارَ رَ في حديث أÚ هُ 

ه المرأة بلا مهر؛ لأنه جَ رمه بأن زوَّ من القرآن؛ فأك كَ ل ما معَ �عنى اللام، أي لأجْ 
جه وذلك فيr أخرَ  ؛يملَ م سُ ه قصة أÚ طلحة مع أُ للقرآن أو بعضه، ونظُ�  حافظٌ 

خَطبََ أبَوُ  «يrن عن ثابت عن أنس قال: لَ سُ بن  حه من طريق جعفرسا× وصحَّ النَّ 
امرأةٌ  اطلَحَْةَ يرُدَُّ، ولكِنَّكَ رجَُلٌ كافرٌ، وأنطلَحَةَ أمَُّ سُليَْمٍ فقالتْ: واللهِ مَا مِثلْكَُ يا أبَاَ 

مُسلِمَةٌ، ولا يحَِلُّ ليِ أن أتزوجك، فإِن تسُلِمْ فذاك مَهْرِي وما أسألَكَُ غ�هُ، فأَسَْلمََ 
  . )٤(سا×: التزويج على الإسلاموترجم النَّ  »فكان ذلك مَهْرهََا

ره كَمعنى اللام الذي ذَ ن يراها باء السببية) أقول: هو قوله: (ومنهم مَ 
 )٥(بةيْ جه ابن أÚ شَ ة ما أخرَ عياض، قال عياض: ويؤيد أن الباء للتعويض لا للسببيَّ 

                                                            
  انظرُ: المرجع السابق.) ١(
  ).٢/١٨٥إحكام الأحكام () ٢(
)، ومسلم، باب ٥١٤٩/ح: ٧/٢٠(أخرجه البخاري، باب التزويج على القرآن وبغ� صداق، ) ٣(

) ،rً١٤٢٥/ح: ٢/١٠٤٠الصداق وجواز كونه تعلي.(  
  ).٥٦٨٨/ح: ٧/٤٧٧انظرُ: السنن الكبرى للنسا×، التزويج على الإسلام، () ٤(
زوَّج « بن سعد أن النبي   ) أجده في مسنده، وفي مصنَّفه وجدتُ حديث سهل) ٥(

═ 
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 من أصحابه: هل لاَ سأل رجُ  النبي  إنَّ «والترمذي من حديث أنس 
 »}دٌ حَ أَ الله  وَ هُ  لْ {قُ  كَ معَ  به، قال: أليسَ  ؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوجُ تَ تزوجْ 

كر حديث الباب، ولا ده في الترمذي في باب المهور مع ذِ : ) أجِ قلتُ ، الحديثَ 
  .)١("-إن شاء الله-ر نظَ ه في التفس� عنه، فيُ وجدتُ 

  دراسة الفرق: 

نْعا" لمعنى الباء في الحديث ثلاثة معانٍ كَذَ  ، وهي: التعويض، ر الإمام الصَّ
  أن المعنى الأول هو الظاهر. رَ واللام، والسببية، وذكَ

  التعليق على الفرق:

 المعا" hْ ه بَ ل على الشبَ العلrء في المراد بحرف الباء في الحديث يدُ  خلافُ 
ه في ترجيح معنى الباء رَ ، والفرق الذي ذكَالتي يحتاج فيها إلى تدقيق نظرٍ 

 ،ة لبيان الفرق، واستخدم التنافي بنفي كونها سببيَّ بالاستدلال بالأحاديث وجيهٌ 
  وإثبات أنها للتعويض. 

  ثالثة: الفرق بW معا= حرف (من)المسألة ال

  كر وجه التشابه في المسألة: : ذِ أولاً 

فيه؟ وهذا  هذه المعا" حقيقةٌ  ف في: أيُّ لِ ، واختُ ن) يأÖ لعدة معانٍ حرف (مِ 
  ح عليه. ه في دلالته فترجَّ التشابه يحتاج إلى بيان المعنى المراد الذي فارق غَ� 

  ا: دراسة المسألة أصولي ا:ثانيً 

  .)٢(، ولابتداء الغاية، ولبيان الجنس، وزائدةبعيضللتمنها:  ن لعدة معانٍ تأÖ مِ 
ا في غ�ه؟ ، ومجازً ن) حقيقةً واختلف علrء الأصول في أي المعا" تكون (مِ 

  على ثلاثة مذهب: 
 ،ةالحنفيَّ  : أنها حقيقة في التبعيض، مجاز في غ�ه، وهذا مذهبالمذهب الأول

                                                  
═  

  ».لقرآنرجلاً امرأةً على أن يعُلمَها سورةً من ا
ة للصنعا" () ١(   ).٢١٩-٤/٢١٨العُدَّ
  ).١٦٧انظرُ: تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص) ٢(



   

 

 

MPR<  ٢٠٢٤أبريل  –الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

  .)١(ةوبعض الشافعيَّ 
�: أنها حقيقة في ابتداء الغاية، وهو مذهب الحنابلة وبعض المذهب الثا
  .)٢(ةالشافعيَّ 
  .)٣(ة: أنها حقيقة في التبيh، وهذا مذهب بعض الشافعيَّ المذهب الثالث

نْعا�: ثالثً     ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

  المثال الأول:

نظر المرأة إلى الأجنبي  المتأخرين تحريمَ  العيد: "واختار بعضُ قال ابن دقيق 
 Øالنور: - تعالى- بقوله مستدلا] {يغضوا من أبصارهم hقل للمؤمن} :قل  ،]٣٠}

ن) لأن لفظة (مِ  ؛]، وفيه نظرٌ ٣١للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: 
  .)٤(للتبعيض"

نْعا": "قوله: (لأن لفظة (مِ  ، )٥(يض) أقول: هو قول سيبويهن) للتبعقال الصَّ
ره كَحتمل ما ذَ ل؛ لأنه يَ ، وعلى الأول فالتبعيض مجمَ أنها زائدةٌ  )٦(وعن الأخفش

ن حتمل نظر مَ بيح له النظرة الأولى، ويَ حتمل عن نظر الفجأة؛ فإنه أُ الشارح، ويَ 
 حتى ينهض بها عليه hَّ ل على معَ ؛ فلا يدُ فإنه قد أباحه الشارعُ  ؛يريد خطبتها

الأجنبية إلا إذا  م على الرجل نظرُ حرُ الاستدلال؛ ولأنه يلزم من كلام الشارح أن لا يَ 
  .)٧("واحدٍ  وسياقٍ  واحدٍ  كان لشهوة؛ لأن الآيتh بلفظٍ 

  دراسة الفرق:
نْعا" على حمل (مِ علَّ   أنها ر ابن دقيق العيد، وبhَّ كَن) للتبعيض كr ذَ ق الصَّ

ل ل، والمجمَ ب عليه وجود مجمَ على التبعيض يترتَّ  ن)ل معنى (مِ زائدة، ففي حال حمْ 
                                                            

  ).١/٤٠)، القواطع (١/٥٦)، البرهان (١/٢٢٢انظرُ: أصول السرخَسي () ١(
ة () ٢(   ).١/٤٠)، القواطع (١/١١٢)، التمهيد (١/٢٠٢انظرُ: العُدَّ
  ).١٤٣السول (ص)، نهاية ١/٣٥١انظرُ: الإبهاج () ٣(
  ).٢/١٩٢إحكام الأحكام () ٤(
  ).٤/٢٢٥انظرُ: كتاب سيبويه () ٥(
  ) ذكروا القولh.٤/٢٦)، فتح القدير للشوكا" (٢٣/٣٦٠انظرُ: مفاتيح الغيب () ٦(
ة للصنعا" () ٧(   ).٤/٢٤١العُدَّ



 

  
  

 

>MPS أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

 م عليه النظرُ حرُ وهو أن الرجل لا يَ  ،لا ينهض للاستدلال به، ويلزم كذلك لازم فاسد
للأجنبية إلا إذا كان بشهوة؛ وذلك لأن آيات سورة النور في الأمر بغض البصر 

  . واحدٍ  للرجال والنساء في سياقٍ 
  التعليق على دراسة الفرق:

من ورود  مُ ن) في الآية على كونها زائدة أسلَ ، وحمل (مِ لفرق صحيحٌ ا
نْعا" حالَ كَ الاعتراضات التي ذَ  واستخدمَ في بيان لها على التبعيض، حمْ  رها الصَّ

  .المعنيhََ الفرق المغايرةَ في الحكم لكلا
 :�  المثال الثا

الرَّضاع قال: في أول كتاب  --اس ر ابن دقيق العيد حديث ابن عبَّ كَذَ 
ما  من الرَّضاعِ  مُ حرُ لا تحَِلُّ لي؛ يَ «في ابنة حمزة:  الله  قال رسول

)٢)(١(»أخي من الرَّضاعةِ  ، وهي ابنةُ من النسبِ  مُ حرُ يَ 
.  

نْعا": "ولفظة (مِ علَّ  أي ابتداء  ؛ةن) يجوز أن تكون ابتدائيَّ ق الإمام الصَّ
م النكاح بسبب الرَّضاع كr أي يحرُ  ؛ةالتحريم من الرَّضاع، ويجوز أن تكون سببيَّ 

  .)٣("م النسب، وهذا أقربُ يحرُ 
  دراسة الفرق:

نْعا" أن المراد بـ(مِ كَذَ  h، الأول: ل على معنيَ حمَ ن) في الحديث يُ ر الصَّ
  لتحريم النكاح.  ها على السببية، فالرَّضاع سببٌ لَ ح حمْ ة، ورجَّ الابتداء، والثا": السببيَّ 

  الفرق: التعليق على دراسة

على العلة في  لها على السببية التنصيصُ ب على حمْ ، ويترتَّ الفرق صحيحٌ 
وجود الرَّضاعة، واستخدم في بيان الفرق إحدى مصطلحات  تحريم النكاح حالَ 

  الترجيح وهو التعب� بصيغة التفضيل (أقرب).
                                                            

الأخ من )، ومسلم في باب تحريم ابنة ٤٢٥١/ح: ٥/١٤١أخرجه البخاري باب عمرة القضاء، () ١(
  ).١٤٤٧-١٤٤٦/ح: ٢/١٠٧١الرضاعة، (

  ).٢/٢١٢إحكام الأحكام () ٢(
ة للصنعا" () ٣(   ).٤/٢٨٧العُدَّ



   

 

 

MPT<  ٢٠٢٤أبريل  –الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

  يل المقبول وبW التأويل المرفوضالفرع الثا=: الفرق بW التأو

  كر وجه التشابه في المسألة:: ذِ أولاً 

 اللفظ عن الاحتrل الظاهر؛ فإن كان هذا الصرف بدليلٍ  التأويل: صرفُ 
، فهr قسيrن فهو مرفوضٌ  ضعيفٍ  أو دليلٍ  ، وإن كان بلا دليلٍ مقبولٌ  فهو تأويلٌ 

ل قبَ لإمعان النظر والاجتهاد في دليل التأويل هل يُ  لذلك وقع التشابه، إضافةً 
  ؟ مرفوضٌ  ف بأنه تأويلٌ صنَّ ض فيُ رفَ ، أو يُ صحيحٌ  تأويلٌ ف أنه صنَّ فيُ 

  ثانيًا: دراسة المسألة أصولي ا:

  ه.حتملُ ى يَ صرفُ الكلام عن ظاهره إلى معنً  :التأويل في الاصطلاح
تعريف التأويل  وهذا الحد يتناول التأويل الصحيح والفاسد، فإن أردتَ 

أو  مرجوحٍ  أو مع دليلٍ  ،لأنه بلا دليلٍ  ؛اه راجحً �ِّ يصَُ  في الحد: بدليلٍ  دتَ الصحيح زِ 
  . )١(فاسدٌ  فهو تأويلٌ  ،مساوٍ 

 :hومن التعريف السابق يتضح أن التأويل ينقسم إلى قسم  
  .صحيحٌ  عليه دليلٌ  تأويل صحيح: ما دلَّ 

  ا.أو دليله ليس صحيحً  ،تأويل فاسد: ما ليس له دليلٌ 
  :)٢(أقسام التأويل بالنظر إلى الدليل

  .حح بأد� مرجِّ يترجَّ إليه اللفظ قريبًا، ف وَّلؤَ إذا كان المعنى الم: التأويل القريب - ١
يحتاج إلى دليلٍ متوسطٍ فوَّل إليه متوسطاً، ؤَ إذا كان المعنى الم التأويل المتوسط: -٢

  في القوة.
ا، فيحتاج إلى وَّل إليهؤَ إذا كان المعنى الم :التأويل البعيد -٣ Øح مرجِّ  اللفظ بعيدًا جد

  ا.ح ليس قويØ ح �رجِّ قوي، ولا يترجَّ 
  حتمله اللفظ؛ فيكون مردودًا. ل إليه لا يَ وَّ ر: إذا كان المعنى المؤَ التأويل المتعذِّ  - ٤

                                                            
)، وانظرُ: تعريف التأويل في: روضة الناظر ٢/٣٢)، إرشاد الفحول (٥/٣٧انظرُ: البحر المحيط () ١(

  ).١/٦٨)، كشف الأسرار (٣٧٤)، إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص١/٥٠٨(
  ).٢/٣٥)، إرشاد الفحول (١/٥٠٨انظرُ: روضة الناظر () ٢(



 

  
  

 

>MPU أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

  :)١(لالتَّأوي وطشر 
  رف الاستعrل.أو عُ  ،أن يكون التأويل موافقًا لوضع اللغة - ١
ل عليه إذا كان يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حُمِ  أن -٢

  ل كث�اً فيه.لا يسُتعمَ 
 :�نْعا   ثالثًا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

 ًÜَن به مَ  ا من حديد)... واستدلَّ قال ابن دقيق العيد: "قوله: (التمس لو خا
، ومذهب مالك )٢(مذهب الشافعي وغ�ه، وهو أو كÙَُ  داق �ا قلَّ يرى جواز الصَّ 

ه عشرة ، ومذهب أÚ حنيفة أن أقلَّ )٣(بع دينار، أو ثلاثة دراهم أو قيمتهاه رُ لَّ أن أقَ 
م به على جواز اتخاذ خاتَ  ، واستدلَّ )٤(ه خمسة دراهمدراهم، ومذهب بعضهم أن أقلَّ 

  .)٥(ه"تُ ة كراهمن حديد، وفيه خلاف لبعض السلف، وقد قيل: عن بعض الشافعيَّ 
نْعا" الأقوال بالتفصيلكَذَ   ،هذا المسألة بقوله: "إذا عرفتَ  مَ ثم ختَ  ،ر الصَّ

م على أنه لا يجزي الصداق بنحو خاتَ  إلا لو قام الدليلُ  فهذه التأويلات لا تصلحُ 
  .)٦(لتأويله" فلا وجهَ  ،دهيه وتؤيِّ وِّ قَ منا تُ حديد، وأما والأحاديث التي قدَّ 

  دراسة الفرق: 

نْعا" الفرقَ كَذَ  وهو قيام الدليل، فبr  ، التأويل الصحيح والفاسدhْ بَ  ر الصَّ
لتأويل هذا  فلا وجهَ  ،مم الدليل على أنه لا يجزي الصداق بنحو الخاتَ قُ أنه ) يَ 
  فه عنه ظاهره.وصرَْ  ،الحديث

  التعليق على دراسة الفرق:
  في بيانه التفريق بالاستثناء. مَ ، واستخدَ الفرق صحيحٌ 

   

                                                            
  ).٢/٣٤)، إرشاد الفحول (٥/٤٤)، البحر المحيط (١/٥١١انظرُ: روضة الناظر () ١(
)، ووافقهم الحنابلة: انظرُ: ٤/٣٦٧)، مغني المحتاج (٩/٤٠٠انظرُ: مذهب الشافعية في: الحاوي () ٢(

  ).٥/١٢٩)، كشاف القناع (٧/٢١٠المغني (
  ).٣/٥٠٨)، التاج والإكليل (٥/١٨٦انظرُ: مذهب المالكية في: مواهب الجليل () ٣(
  ).٢٧٦- ٢/٢٧٥)، بدائع الصنائع (٨٢- ٥/٨٠انظرُ: مذهب الحنفية في: المبسوط () ٤(
  ).٢/١٨٤إحكام الأحكام () ٥(
ة للصنعا" () ٦(   ).٤/٢١٥العُدَّ



   

 

 

MQL<  ٢٠٢٤أبريل  –الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

 الثالث طلبالم
  الفروق الأصوليَّة في دلالة العموم والخصوص

  وفيه ثلاثة فروع:

ها وبW صرفها الفرع الأول: الفرق بW إجراء صيغ العموم على حقيقت
  عن الحقيقة للخصوص

  كر وجه التشابه في المسألة: ذِ أولاً 

الأصول في صيغ العموم، هل هي حقيقة في العموم، أو في  علrءُ  فَ اختلَ 
يحتاج فيه إلى  ل على وجود شبهٍ الخصوص، أو ليس لها حقيقة؟ وهذا الخلاف يدُ 

في نصوص الشرع للعموم تارةً وللخصوص لت هذه الصيغ عمِ ؛ حيث استُ بيان فرقٍ 
  ؛ فاحتيج لبيان الفرق في استخدامها.تارةً 

  صولي ا:ا: دراسة المسألة أ ثانيً 

في العموم  ف علrء الأصول في دلالة صيغ العموم، هل هي حقيقةٌ لَ اختَ 
أو ليس للعموم صيغة؟  ،في غ�ه في الخصوص مجازٌ  في غ�ه، أو حقيقةٌ  مجازٌ 

  لة خلافهم على ثلاثة مذاهب هي: وكان محصِّ 
لالة عليه ب جمهور الأصوليh إلى أن للعموم صيغًا موضوعة للدَّ هَ : ذَ المذهب الأول

ف للخصوص إلا بقرينة، وهذا المذهب اختاره ابن دقيق صرَ حقيقة، ولا تُ 
نْعا"، واستدلوا لمذهبهم بأدلة من الكتاب والسُّ  نة وإجrع العيد والصَّ

  الصحابة وكلام العرب. 
�حمَلوها الأصوليh إلى أنها حقيقة في الخصوص؛ ف ب بعضُ هَ : ذَ المذهب الثا

ل في ستعمَ ولا تُ  -على أقل ما يطُلقَ عليه اللفظأي - على أخص الخصوص
 هذهأن دَلالة قال لهم: أرباب الخصوص، بدعوى العموم إلا بقرينة، ويُ 

 ولا ثبوتَ ، امشكوك فيهالعموم الصيغ على الخصوص مُتعََيِّنة، ودَلالتها على 
  .)١(مع الشك

                                                            
د) ١( Ú هاشم الجبا×، وابن المنتاب، وهو اختيار بن شجاع الثلجي، وأ  نسُِب هذا القول إلى محمَّ

═ 



 

  
  

 

>MQM أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

من علrء الأصول إلى التوقف في صيغ العموم،  ب جrعةٌ هَ : ذَ المذهب الثالث
المشترَكَ ك، و ة، بدعوى أن هذه الصيغ من باب المشترََ قال لهم: الواقفيَّ ويُ 

من  د دليلٌ ل في أحد معانيه إلا بدليل، ولا يوجَ ستعمَ ؛ فلا تُ يجب التوقُّفُ فيه
في له  إذ العقل لا مدخلَ  ؛العقل ولا النقل على كونها للعموم أو الخصوص

 دعواه؛ لأن وجوده يفيدُ  اللغات، والنقل إما تواتر أو آحاد، والمتواتر لا ,كنُ 
الظن فلا  فيه؛ لكونه يفيدُ  جةَ العلم الضروري و,نع الخلاف، والآحاد لا حُ 

  . )١(بنى عليه مسائل الأصوليُ 
نْعا�: ثالثً   ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

  المثال الأول:

 قيل: إنَّ  )٢(»رجَ وللعاهر الحَ «: قال ابن دقيق العيد: "وقوله 
بة مr ادعاه وطلبه، كr يقال: لفلان التراب، وكr جاء في الحديث يْ معناه أن الخَ 

)٣(»راباًه تُ كفَّ  لأْ فامْ  الكلبِ  ùنَ  بُ جاء يطلُ  وإنْ « الصحيح:
 ،تعب�اً بذلك عن خيبته 

 »رجَ الحَ «لوا عَ وجَ  ،روا اللفظ على ظاهرهجْ وعدم استحقاقه لثمن الكلب، وإ¸ا ) يُ 
م، ق الرجْ ق في حق الزا"؛ لأنه ليس كل عاهر يستحِ م المستحَ ههنا عبارة عن الرجْ 

على ظاهره في العموم، أما إذا  »العاهر«ن، فلا يجُرى لفظ قه المحصَ وإ¸ا يستحِ 
، والأصل العمل ا في حق كل زانٍ من الخيبة كان ذلك عامØ نا رْ ناه على ما ذكَلْ حمَ 

  .)٤(قتضيه صيغته"بالعموم فيr تَ 

نعْا": "قوله: (قيل: معناه) أن له الخيبة والحرمان من الولد الذي  قال الصَّ
                                                  

═  
)، أصول ١/٤٣٧)، كشف الأسرار (٢/٢٠١)، الإحكام للآمدي (١٠٦الآمدي. انظرُ: التبصرة (ص

  ).٢٣٧)، إرشاد الفحول (ص٧٥٣-٢/٧٥٢ابن مفلح (
)، أصول ٣/١٨نقل عن أÚ الحسن الأشعري، واختاره الباقلا". انظرُ: التقريب والإرشاد () ١(

  ).١/١٣٢خسي (السرَ 
)، ومسلم، باب الولد للفراش ٦٨١٨-٦٨١٧/ح٨/١٦٥أخرجه البخاري، باب للعاهر الحجر، () ٢(

  ).١٤٥٨-١٤٥٧/ح: ٢/١٠٨٠وتوقي الشبهات (
)، قال ابن حجر: "إسناده ٣٤٨٢/ح: ٣/٢٧٩أخرجه أبو داود في سننه، باب في أùان الكلاب () ٣(

  ).٤/٤٢٦صحيح"، انظرُ: فتح الباري (
  ).٢/٢٠٥إحكام الأحكام () ٤(



   

 

 

MQN<  ٢٠٢٤أبريل  –الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

تضيه صيغته) أقول: قْ له في النسب. قوله: (فيr تَ  عيه، وقال أبو عبيد: أي لا حقَّ يدَّ 
ج منه ف باللام؛ فهو من صيغ العموم؛ فلا يخرُ معرَّ  جنسٍ  اسمُ ولفظ العاهر هنا 

  .)١(خائب لكونه عاصيًا لا مرجومًا بالحجارة" ، وكل زانٍ عاهر إلا بدليلٍ 
  دراسة الفرق:

  h:على معنيَ  »رُ جَ الحَ  رِ وللعاهِ «: ف العلrء في دلالة قوله لَ اختَ 

عيه، فلا حقَّ بأن المراد له الخيبة والحرمان من المعنى الأول:  الولد الذي يدَّ
ذلك لأن (العاهر) ا الصيغة على ظاهرها من العموم؛ و وُ رَ هؤلاء أجْ له في نسبه؛ و 

اسمُ جنس معرَّف بألفٍ ولامٍ؛ فيشمَل كلَّ عاهر، فهو خائب بعصيانه كr ذكََر 
نْعا".   الصَّ

فخصصوا أي للزا" الرجمُ،  »عاهر الحجرلل« :أن المراد بقوله المعنى الثا":
  (العاهر) بالمحصَن.

  التعليق على دراسة الفرق:

للخصوص،  وتارةً  ،للعموم م تارةً ستخدَ الفرق، فهذه الصيغة تُ  يتضح صحةُ 
على إخراجه،  ج منها إلا ما قام الدليلُ خرُ ولا يَ  ،رى على عمومهاجْ والأصل فيها أن تُ 

، ان الفرق الاستثناء بإلاَّ في بي د المانع من التعميم كالمثال التالي، واستخدمَ جِ أو وُ 
  والتفريق بالعموم والخصوص.

 :�  المثال الثا

حتمل أن يَ  »ه الشيطانُ ضرَُّ ) يَ «: قال ابن دقيق العيد: "وقوله 
ا بالنسبة إلى الضرر ذ خاصØ حتمل أن يؤخَ ل تحته الضرر الديني، ويَ ا يدخُ ذ عامØ يؤخَ 

 عقله أو بدنه، وهذا له �ا يضرُ طه ولا يدخُ البد"، �عنى أن الشيطان لا يتخبَّ 
ناه على العموم اقتضى لْ ا إذا حمَ لأنَّ  ؛ب، وإن كان التخصيص على خلاف الأصلأقرَ 

ز وجوده، عِ ذلك أن يكون الولد معصومًا عن المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك، أو يَ 
ناه على أمر الضرر في لْ ، أما إذا حمَ من وقوع ما أخبر عنه  ولا بدَّ 

                                                            
ة للصنعا" () ١(   ).٢٧٢-٤/٢٧١العُدَّ
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  . )١("أعلمُ  على وجود خلافه، واللهُ  ل دليلٌ أو البدن فلا ,تنع ذلك، ولا يدُ العقل 

نعْا": "قوله: (وهذا أقربُ  هم على أخص من ه بعضُ لَ ) أقول: وحمَ قال الصَّ
  . )٢(س غ�ه"سه الشيطان عند ولادته كr ينخُ وهو أنه لا ينخُ  ،هذا

  دراسة الفرق: 

  h:على معنيَ  »ه الشيطانُ يضرَُّ ) « العلrء في دلالة قوله: فَ اختلَ 

وذلك لأن صيغة () يضره) نكرة في  ؛: الضرر العام الديني والبد"المعنى الأول
  ضرر. م كلَّ عُ فتَ  ،سياق النفي

�ر كَبضرر بد"، وذَ  : الضرر البد" فقط، فلا ,سه الشيطانُ المعنى الثا
نْعا" تخصيصً  الشيطان عند ولادته  هلا يضرَُّ  على هذا بأنْ  ا له زيادةً الصَّ

بالعموم  العملُ  إذ الأصلُ  ؛الأصل فقط، وهذا التخصيص وإن كان خلافَ 
 لا ,سه الشيطانُ  ولدٍ  ضيه صيغته؛ إلا تعميم الضرر ,تنع وجودُ تَ قْ فيr تَ 

النبي  من التخصيص ليصدق خبرُ  معصوم عن المعاصي؛ فكان لا بدَّ 
.  

  التعليق على الفرق: 

على  أو الدليلُ  ،على تعميمها فإن صيغة العموم التي يقوم المانعُ  ؛صحة الفرق
في  العموم من الاستغراق، واستخدمَ  ضيه صيغُ قتَ فيr تَ  فارق الأصلَ تخصيصها تُ 

  التفريق معنى العموم والخصوص.
خبر الواحد وبW الفرع الثا=: في الفرق بW تخصيص الكتاب ب

  تخصيصه بالمشهور

  كر وجه التشابه في المسألة: : ذِ أولاً 

لدى البعض أن مذهب  الحديث المشهور من أقسام خبر الآحاد؛ فقد يلتبسُ 
تجويز التخصيص به مثل قولهم في خبر الواحد، وهذا الشبه كان  ة عدمُ الحنفيَّ 

                                                            
  ).٢/١٨٠إحكام الأحكام () ١(
ة للصنعا" () ٢(   ).٤/٢٠٥العُدَّ
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ة بعدم التخصيص بخبر الآحاد، والمسألة فيها ا في إطلاق القول عن الحنفيَّ سببً 
  لديهم.  تفصيلٌ 

  ا: دراسة المسألة أصولي ا: نيً ثا
أو الاثنان ما )  عرف الأصوليون خبر الواحد: الحديث الذي يرويه الواحدُ يُ 

  .)١(يبلغ الشهرة والتواتر
سُميَ غ التواتر، و) يبلُ  ،رواه ثلاثة فأكÙما والمشهور عند علrء الحديث: 

  .)٢(مرهأ لشهرته ووضوح  ذلكب
تخصيص الكتاب بالمتواتر والمشهور؛ والخلاف واتفق علrء الأصول على جواز 

إلى جواز التخصيص به، وذهب  )٣(في خبر الواحد؛ فذهب الجمهور عَ إ¸ا وقَ 
  ع التخصيص به.إلى منْ  )٤(ةالحنفيَّ 

في أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ أن  )لناقال أم� بادشاه: "(
، وثبوت خبر ه قطعيٌّ ب؛ لأن ثبوتَ أي مثل ثبوت الكتا ؛خبر الواحد () يثبت ثبوته)

أي الكتاب (عن تلك الأفراد) التي  ؛الواحد (حكمه) ط) خبرُ سقِ ؛ (فلا يُ الواحد ظنيٌّ 
أي وإن )  ؛)الواحد من عموم الكتاب على تقدير أن يخصصه (وإلاَّ  خرجها خبرُ يُ 

الدليل الظني  م تقديمُ أي لزِ  ؛م الظني)دِّ يكن كذلك بأن يسقط الكتاب عنها (قُ 
 ؛)ا أو شهرةً (تواترً  ) الخبرُ تَ ؛ (بخلاف ما لو ثبَ وهو باطلٌ  ،(على) الدليل (القاطع)

 ه وبhَ هr، أما بينَ  الكتاب وبينَ hْ فإنه يجوز تخصيص الكتاب به (للمقاومة) بَ 
فإنه  ؛ن وافقهالمشهور على رأي الجصاص ومَ  ه وبhَ المتواتر فبالاتفاق، وأما بينَ 

 ؛ن وافقه في أنه علم ط�نينة، وأما على رأي ابن أبان ومَ م اليقh فظاهرٌ عل يفيدُ 
  .)٥(من اليقh" فلأِنَّهُ قريبٌ 

                                                            
  ).٣٥٦انظرُ: شرح تنقيح الفصول (ص) ١(
  ).٤٦)، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص١٦٥انظرُ: الباعث الحثيث (ص) ٢(
)، شرح تنقيح الفصول ٢/١٠٥التمهيد في أصول الفقه ()، ١/١٨٥انظرُ: قواطع الأدلة () ٣(

  ).٢٠٨(ص
)، التقرير والتحب� ٣/٩)، كشف الأسرار (٢/١٤١انظرُ: فصول البدائع في أصول الشرائع () ٤(

)٢/٢١٩.(  
  ).٣/١٣تيس� التحرير () ٥(
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نْعا�:ثالثً   ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

ذ من خِ ا، وهو مr أُ مة على تحريم هذا الجمع أيضً قال ابن دقيق: "جمهور الأُ 
: {وأحل لكم ما وراء -تعالى-لقوله  ؛الإباحةَ نة، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي السُّ 

وا ذلك العموم بهذا صُّ ة من علrء الأمصار خَ ]، إلا أن الأøَّ ٢٤ذلكم}[النساء: 
  .)١(على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد" الحديث، وهو دليلٌ 

نْعا": "قوله: (تخصيص الكتاب بخبر الواحد) أقول: ليس المرادُ علَّ   ق الصَّ
بجواز تخصيص عموم القرآن بخبر  ؛ بل ما عدا المتواتر، والقولُ بالواحد الفردَ 
خي، رْ على تفصيل كابن أبان والكَ  الأøة الأربعة، وخالف فيه جrعةٌ  الآحاد مذهبُ 

ت الآية المذكورة بالحديث صَّ الجمهور بأنها خُ  ف القاضي أبو بكر، واستدلَّ وتوقَّ 
؛ ، وإلا فلا دليلَ نةُ لا السُّ  ص الإجrعُ صِّ خَ وا أجمعوا فالمُ جيب بأنهم إن كانالمذكور، وأُ 
جيب بأنهم أجمعوا على ه، وأُ عدمُ  ر فيه دليل الإجrع والفرضُ وَّ صَ تَ لأنه لا يُ 

أن هذا الحديث رواه من  )٢(ر الحافظ ابن حجركَ أنه ذَ  مْ التخصيص بها، واعلَ 
لة، انتهى. ها مفصَّ ولولا خشية التطويل لأوردتُ  ،هم...ا وعدَّ الصحابة ثلاثة عشر نفرً 

حيث  ؛)٣(يرة كr نقله ابن عبد البررَ ه إلا أبو هُ وِ رْ م أنه ) يَ عَ ن زَ على مَ  وفيه ردٌّ 
يرة، يعني رَ هذا الحديث غ� أÚ هُ  م أنه ) يروِ قال: كان بعض أهل الحديث يزعُ 

  .)٤("من وجه يصحُّ 
  دراسة الفرق:

نْعا" أن المراد بتخصيص الكتاب بخبر الواحد ليس المراد بالواحد  أوضح الصَّ
، وإ¸ا المراد به المشهور )٥(ثh بالغريبف في اصطلاح المحدِّ عرَ وهو ما يُ  ،الفرد

 به عمومُ  صُّ خَ سم المشهور الذي يُ ل لحد التواتر، فهذا الحديث من قِ صِ الذي ) يَ 
  ة.الكتاب عند الحنفيَّ 

                                                            
  ).٢/١٧٤إحكام الأحكام () ١(
  ).٩/١٦١انظرُ: فتح الباري () ٢(
  ).١٨/٢٧٧في الموطأ من المعا" ( انظرُ: التمهيد لما) ٣(
ة للصنعا" () ٤(   ).٤/١٨٨العُدَّ
  ).١٦٦انظرُ: الباعث الحثيث (ص) ٥(
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  التعليق على دراسة الفرق:
نْعا" أن هذا الخبر المشهور الذي يفيدُ  ؛لفرق صحيحٌ ا  بةَ لَ غَ  حيث أوضح الصَّ

ض قولهم بعدم تخصيص نقَ ة، ولا يُ ص به عند الحنفيَّ صَّ خَ فيُ  ،قارب اليقhالظن ويُ 
 عن الفرق بالتفريق بالاستدراك على المراد بخبر الكتاب بخبر الواحد به، وعبرَّ 

  الواحد.
لسياق بW قاعدة تخصيص العام بدلالة االفرع الثالث: في الفرق 

  وقاعدة تخصيص العام بالسبب
  كر وجه التشابه في المسألة:: ذِ أولاً 

اللفظ العام على سبب خاص، ويكون سياق السبب واللفظ العام أو  دُ قد يرِ 
السؤال والجواب مقتضيًا للتخصيص، وقد لا يكون، فإن كان الأول اقتضى 

لات، مَ حتَ ح للمُ لات مرجِّ  للمجمَ hِّ بَ وذلك لأن السياق مُ لالة السياق؛ التخصيص بدَ 
ص العام بالسبب؟ وهذا شبه يحتاج صَّ خَ هل يُ  ،وإن كان الثا" فهي المسألة الخلافية

  ل وتدقيق. إلى تأمُّ 
فة؛ ف�ى السؤال والجواب حيث عَ قال ابن دقيق العيد: "فقد يجيء بعض الضَّ 

حه الجمهور رجح ما رجَّ المسألة الخلافية، ويُ  حمله علىيقتضي السياق التخصيص؛ فيَ 
  .)١(له" هْ بَ نتَ يُ في أصل هذا المحل؛ فلْ  من القول بالعموم، وهو عندنا غلطٌ 

 دلالة السياق والقرائن الدالة على hْ ه للفرق بَ بَ تَ نْ وقال: "ويجب أن يُ 
يقتضي  د ورود العام على السبب لا مجرَّ hْ وعلى مراد المتكلم، وبَ  ،تخصيص العموم

  .)٢(التخصيص"
  ا: دراسة المسألة أصولي ا:ثانيً 

كr سيأÖ في كلام ابن  ،من علrء الأصول دلالة السياق ) يتكلم عليها كث�ٌ 
ا فقال: "دلالة ا مقتضبً ر الزركشي فيها كلامً كَدقيق العيد في مثال هذا الفرع، وذَ 

ق عليها في فَ بعضهم: إنها متَّ ا أنكره، وقال ل شيئً هِ ن جَ هم، ومَ السياق، أنكرها بعضُ 
  .)٣(تعالى"الله  مجاري كلام

                                                            
  ).١/١٢٦شرح الإلمام بأحاديث الأحكام () ١(
  ).٤/٥٠٤)، ونقل كلامه في البحر المحيط (٢/٢١إحكام الأحكام () ٢(
  ).٨/٥٤البحر المحيط () ٣(
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ق فَ في دلالة السياق في تخصيصها للعام، وإلا فهي دلالة متَّ  ولعل الخلافَ  
ه بعد ذلك: "مسألة هل عليها في البيان، ويؤكد أن الخلاف في تخصيصها للعام قولُ 

 ،في هذه المسألة قولان...ج من كلام الشافعي ل السياق؟ يخُرَّ لأجْ  ك العمومُ ترَ يُ 
{الذين قال لهم  :- سبحانه-طلق الص�في جواز التخصيص به، ومثَّله بقوله أ و 

وكلام الشافعي في الرسالة  ،]١٧٣[آل عمران: الناس إن الناس قد جمعوا لكم} 
باب الصنف الذي قد بhََّ سياقهُ معناه، وذكَرَ  :نه بوَّب لذلك باباً فقالإيقتضيه؛ ف

] ١٦٣[الأعراف: {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر}  :-حانهسب-قوله 
  .)١(}"ذ يعدون في السبت{إ  :هلها، وهو قولهأ ن المراد أ لى إرشد أنَّ السياق إف :قال

ن دلالة أ والحقُّ ا لكلام الزركشي: "ا نظً� ر كلامً كَ وقال الشوكا" بعد أن ذَ 
ص هو ما ن قامت مقامَ القرائن القوية إ السياق  المقتضية لتعيh المراد؛ كان المخَصِّ

فاد هذا المفاد، فليس أ ن ) يكن السياقُ بهذه المنزلة، ولا إ و  ،اشتمَلتَ عليه من ذلك
ص   . )٢("�ُخَصِّ

ر علrء الأصول في هذه المسألة كَفقد ذَ  ؛أما مسألة تخصيص العام بالسبب
:hقول  

  ص السبب، وهذا مذهب الجمهور.خصو  : العبرة بعموم اللفظ دونَ القول الأول
�  ب هذا القول للشافعي.سِ : العبرة بخصوص لا بعموم اللفظ، ونُ القول الثا

مة على أن الأُ  ة والقرافي إجrعَ والصحيح هو القول الأول، وقد نقل ابن تيميَّ 
  h. يَ في حق غ� أولئك المعنَ  ها عامٌّ ة حكمُ الأحكام الواردة على أسباب خاصَّ 

في تخريج مذهب الإمام الشافعي في أن العبرة  )٣(الجُوَينْيما نقله و 
وغ�هم، فاستدركََ  )٥(، وابن الحاجب)٤(بخصوص السبب، ونقل ذلك عنه الآمدي

                                                            
  ).٤/٥٠٣البحر المحيط () ١(
  ).١/٣٩٨إرشاد الفحول () ٢(
  ).١/١٣٤انظرُ: البرهان () ٣(
  ).٢/٢٩٣انظرُ: الإحكام للآمدي () ٤(
  ). ٢/٧٢٨انظرُ: مختصر ابن الحاجب () ٥(
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أن العبرة بعموم ل على دُ ي�ا  )٢(بنصٍّ للشافعي من كتاب الأمُ )١(عليه الإسنوي
  اللفظ.

النقل الفاسد عن الإمام الشافعي بكونه يرى بخصوص  ر الرازي سببَ كَوذَ 
بخصوص السبب لا بعموم  عنه أنه قال: العبرةُ  لَ قِ السبب؛ فقال: "عابوا عليه ما نُ 

وكيف وكثٌ� من الآيات نزلَتَ في أسباب  ،أن يصحَّ هذا النقلُ عنهالله  ومعاذَ اللفظ، 
السبب  رَ تلك الأسباب"، ثم ذكَ على من الأøة إنها مقصورةٌ  ل أحدٌ قُ ، ثم ) يَ خاصة

في وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه يقول: إن دلالته على سببه أقوْى؛ لأنه لما وَقعَ 
ر البيانُ عن  السؤال عن تلك الصورة ) يجَُز ألاَّ يكون اللفظ جواباً عنه، وإلا تأخَّ

فبالغََ ، عفُ وقت الحاجة. وأبو حنيفة عكَسَ ذلك، وقال: دلالته على سبب النزول أض
في أن الدلالة عليه قطعيَّة؛  بَ نَ إخراج السبب، وأط زوِّ ن يجَُ مَ الشافعي في الرد على 

:hَالعموم. لدلالة العام عليه بطريق :rكونه واردًا لبيان حكمه أحده :r؛ وثانيه
  .)٣(المتوهمُ أنه يقول: إن العبرة بخصوص السبب مفتوهَّ 
نْعا�: ثالثً   ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

في أن الخالة فيها  في باب الحضانة، وصريحٌ  قال ابن دقيق: "الحديث أصلٌ 
الحديث  سياقُ  )٤(»مِّ الأُ  �نزلةِ  الخالةُ « :- -م، وقوله م عند عدم الأُ كالأُ 
التنزيل على  ل على أنها �نزلتها في الحضانة، وقد يستدل بإطلاقه أصحابُ يدُ 

إلى بيان  وى؛ فإن السياق طريقٌ م في الم�اث، إلا أن الأول أقْ الأُ  تنزيلها منزلةَ 
م ذلك قاعدة هْ لات، وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفَ مَ لات، وتعيh المحتَ المجمَ 

 ،ض لها في أصول الفقه بالكلام عليهان تعرَّ مَ  كب�ة من قواعد أصول الفقه، و) أرَ 
ن أدركنا أصحابهم، وهي قاعدة إلا بعض المتأخرين ممَّ  ،لةقاعدتها مطوَّ  وتقرير

  .)٥(ب على المناظر"غَ نة على الناظر، وإن كانت ذات شَ يِّ متعَ 

                                                            
  ).٢١٩انظرُ: نهاية السول (ص) ١(
  ).٥/٢٥٩انظرُ: الأم () ٢(
)، ٢/١٨٥()، ونقل كلامه ابن السب÷ في الإبهاج ١٧٨-١٧٠انظرُ: مناقب الشافعي للرازي (ص) ٣(

  ).٢/٣٥٩)، والزركشي (٢٢٠سنوي (صوالإ 
  ).٤٢٥١/ح: ٥/١٤١أخرجه البخاري، باب عمرة القضاء، () ٤(
  ).٢/٢١٦إحكام الأحكام () ٥(



 

  
  

 

>MQU أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

نْعا": "قوله: (قاعدة كب�ة) أقول: تقدَّ  كر هذا في شرح م للمحقق ذِ قال الصَّ
العامة بوضع اللغة على ثلاث ر أن الألفاظ كَ، وذَ )١(الحديث الثا" من كتاب الزكاة

منه حديث:  لَ ل على عدم قصد التعميم، وجعَ مراتب: أحدها: ما ظهر فيه قرينة تدُ 
لا  التعميم بأن أورد ابتداءً  فيه قصدُ  رَ ، الثا": ما ظهَ )٢(»شرُ العُ  ت السrءُ قَ فيr سَ «

ل على ر فيه قرينة زائدة تدُ على سبب لقصد تأسيس القواعد، والثالث: ما ) تظهَ 
، صحيحٌ  ل على عدم التعميم، انتهى. ولا يخفى أن هذا كلامٌ ولا قرينة تدُ  ،التعميم

" ) شرُ العُ  ت السrءُ قَ وقد قررناه هنالك، وهذا الحديث هنا مثل حديث: "فيr سَ 
 على م في كل شيء، وكفى بالسياق دليلاً الأُ  يقصد به تعميم تنزيل الخالة منزلةَ 

  .)٣(ذلك"

  دراسة الفرق:

نْعا" تقسيم الألفاظ العامة بوضع اللغة إلى ثلاثة أقسام، كَذَ  ر الإمام الصَّ
وكان من بh هذه الأقسام ما ظهر منه قصد التعميم بقرينة زادت عن اللفظ، 

فهذا اللفظ  »مِّ الأُ  �نزلةِ  الخالةُ « في هذا الحديث: ومن ذلك قوله 
ج هذا اللفظ من صيغته على رَ وهي قصة ابنة حمزة؛ فخَ  ،خاصٍّ  على سببٍ  دَ ورَ  عامٌّ 

م في الم�اث والحضانة، وتخصيص منزلة الخالة العموم بكون منزلة الخالة كالأُ 
  الم�اث بدلالة السياق، وليس لورودها على سبب خاص.  بالحضانة فقط دونَ 

  التعليق على دراسة الفرق:

لالة السبب، لكان القول الراجح ل التخصيص بد عِ ، فلو جُ ودقيقٌ  الفرق صحيحٌ 
م في الم�اث؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأُ  ل منزلةَ زَّ نَ بأن الخالة تُ 

كر المراتب  عن الفرق بالتقسيم عند ذِ خالف أحكام المواريث، وعبرَّ السبب، وهذا يُ 
  الثلاث للألفاظ العامة بوضع اللغة.

  
   

                                                            
ة للصنعا" () ١(   ).٣/٢٨٤انظرُ: العُدَّ
  ).١٤٨٣/ح: ٢/١٢٦أخرجه البخاري، باب العشر فيr يسُقى من ماء السrء () ٢(
ة للصنعا" ) ٣(   ).٢٩٨-٤/٢٩٧(العُدَّ



   

 

 

MRL<  ٢٠٢٤أبريل  –الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

 الرابع طلبالم
 دلالة الأمر والمفهومالفروق الأصوليَّة في 

  وفيه فرعان:
بالأمر بالشيء وأمر   الفرع الأول: الفرق بW أمر النبي

  غXه بالأمر بالشيء

  كر وجه التشابه في المسألة:: ذِ أولاً 

ه الأمر من ، وهو توجُّ  المسألتh في أن صورتها واحدةٌ hْ الشبه بَ  يتضح وجهُ 
 أن يكون hْ )، والفارق بَ ر ثانٍ (آمِ  ر الأول لشخص ثالث بواسطة شخص ثانٍ الآمِ 
ا من مورً أ الشخص الثالث م يكونفهل أو غ�ه،  ر الأول هو النبي الآمِ 

  قِبل الآمِر الأول؟
  ا: دراسة المسألة أصولي ا:ثانيً 

الشيء  ء، هل يكون أمراً بذلكالأمر بالأمر بالشيف علrء الأصول في لَ اختَ 
  :)١(على مذهبh أو لا؟

، وهذا عليه دليلٌ  أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به، ما ) يدُل: الأولالمذهب 
القائل:  قولُ لكان راً ، ولو كان آمِ رٌ لا آمِ  مذهب الجمهور، ودليلهم: أنه مبلغٌ 

  ه" أمرين متناقضh.لْ مع قول السيد لعبده: "لا تفعَ  "مُرْ عبدكَ بكذا"
�، و) الأول أمرٌ بذلك الشيء من الآمِرأن الأمر بالأمر بالشيء : المذهب الثا

  ب لمذهب أو شخص.نسَ يُ 
كذا، فلو )  لْ عَ لفلان: افْ  لْ من قول السلطان لوزيره: قُ  م أنه أمرٌ هِ ودليلهم: فُ 

، والأمر غٌ جيب عليه: بأنه الوزير هنا مبلِّ العقاب لمخالفة أمر السلطان. أُ  يفعل استحقَّ 
  وإ¸ا لفلان. ،ليس له أصلاً 

                                                            
)، أصول ابن ٢/٤١٢)، بديع النظام (١٤٨)، شرح تنقيح الفصول (ص٢١٦انظرُ: المستصفى (ص) ١(

  ).٢/٧١٧مفلح (



 

  
  

 

>MRM أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

نْعا�: ثالثً   ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

ق بالحديث مسألة أصوليَّة، وهي أن الأمر بالأمر قال ابن دقيق العيد: "ويتعلَّ 
مر في بعض طرق هذا بذلك الشيء أم لا؟ فإن النبي قال لعُ  بالشيء، هل هو أمرٌ 

اقتضاء ذلك  د فيدَّ ترََ ، وعلى كل حال فلا ينبغي أن يُ »هرِ ه بأمْ رَ ه، فأمَ رْ مُ «الحديث: 
ر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم لصيغة الأمر نظَ الطلب، وإ¸ا ينبغي أن يُ 

)١(، أم لا ؟"واحدٍ  بالأمر، �عنى أنهr هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجهٍ 
.  

نْعا": "قوله: (هل الأمرُ  .. .بذلك الشيء أم لا؟) بالأمر بالشيء أمرٌ  قال الصَّ
 الله   الأمر الصادر من رسولhْ  في أخذ التفرقة بَ hِّ : وهذا بَ قلتُ 

- الله   ؛ لأنبَ ر غ�ه به وجَ أحدًا أن يأمُ  الرسول  ومن غ�ه، فمهr أمرَ 
كr ثبت في الصحيح:  ،هأوجب طاعة أمَ�  ه، وهو أوجب طاعتَ  -تعالى

ه من وأما غُ�  »نيأم�ي فقد أطاعَ  ن أطاعَ تعالى، ومَ الله  ني فقد أطاعَ ن أطاعَ مَ «
  .)٢(بعده فلا"

  دراسة الفرق: 

نْعا" الفرق بَ وضَّ  الله   الأمر بالأمر بالشيء الصادر من رسولhْ ح الإمام الصَّ
  ُالثا" لا يعَُ  دُّ عَ ومن غ�ه، فالأول ي rأمراً.  دُّ أمراً، بين  

  التعليق على الفرق: 

والدعوة الله  من لوازم طاعة النبي  حيث إن أمرَ  ؛الفرق صحيحٌ 
   عن الفرق بصريح لفظ التفرقة.ه، وعبرَّ إلى تطبيق شرعه ونشرْ 

في الفرق بW قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب  الفرع الثا=:
وبW ما إذا  ،وقام الدليل على صرف القيد عن العمل به

  r يقم الدليل

  كر وجه التشابه في المسألة: : ذِ أولاً 

على  الغالب عند القائلh �فهوم المخالفة قد يقوم الدليلُ  جَ مخرَ  جَ ما خرَ 
                                                            

  ).١٨٩- ٢/١٨٨إحكام الأحكام () ١(
ة للصنعا" () ٢(   ).٤/٢٢٩العُدَّ



   

 

 

MRN<  ٢٠٢٤أبريل  –الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

له، وإن كان  صرف القيد عن العمل به، وقد لا يقوم؛ فإن كان الأول فلا مفهومَ 
 والفارق بينهم قيامُ  ،على مذهبهم، فالمسألة فيها شبه  المفهوم بناءً برِ الثا" اعتُ 

   الدليل.
  ا: دراسة المسألة أصولي ا:ثانيً 

علrء  ل على انتقاء الحكم بانتفاء الوصف عندَ يدُ  الحكم على وصفٍ  تعليق
ج خرُ الأصول القائلh �فهوم المخالفة؛ واختلفوا في اشتراط كون الوصف لا يَ 

 يكون كر القولh نوضح المراد بهذا باشتراط ألاَّ ذِ  الغالب على قولh، وقبلَ  مخرجَ 
العادةُ جاريةً باتصاف المذكور  لا تكونأي:  ؛الغالب مخرجَ  الوصف خرجَ 

  .)١(بالوصف
 يخرج الوصف أما أقوال علrء الأصول في اشتراط التخصيص بالمفهوم ألاَّ 

  الغالب؛ فقد اختلفوا على قولh: مخرجَ 
 الغالب؛ فإذا خرج مخرجَ   يخرج مخرجَ : اشترطوا في الوصف ألاَّ القول الأول

  .)٢(لقائلh �فهوم المخالفةله، وهذا مذهب الجمهور ا الغالب لا مفهومَ 
 الصفة الغالبة الدالة على نفي الحكم، والصفة غ� hْ هم في التفريق بَ ودليلُ 

 مفهوم الصفة إذا خرجت مخرجَ الغالب لا يكونالغالبة الدالة على نفي الحكم أن 
بسبب أن الصفة الغالبة على وذلك لاَّ دالاØ على انتفاء الحكم عن المسكوت عنه، إ 

الحقيقة تكون لازمةً في الذهن بسبب الغَلبَة، فإذا استحضرها المتكلمُ ليحكمَ عليها 
حضرََت معها تلك الصفةُ، فنطق بها المتكلمُ لحضورها في الذهن مع المحكوم عليه، 

الصفة لا أنه استحضرَهَا ليفيدَ بها انتفاءَ الحكم عن المسكوت عنه، أما إذا ) تكن 
المتكلمُ قد قصَدَ حضورهَا في ذهنه فلا تكون لازمةً للحقيقة في الذهن، فغالبةً 

  .)٣(ليفيدَ بها سلبَ الحكم عن المسكوت عنه
� لوا بالمفهوم في الوصف الذي خرجَ طوا هذا الشرط، فعمِ شترِ : ) يَ القول الثا
بن  عز الدين ني، والشيخيْ وَ h الجُ مَ الغالب، وهذا اختيار إمام الحرَ  مخرجَ 

                                                            
  ).١/٣٤٧انظرُ: تشنيف المسامع () ١(
  ).١/٣٤٧)، تشنيف المسامع (٢٧١ص)، شرح تنقيح الفصول (٢/١٣٨انظرُ: روضة الناظر () ٢(
  ).٢٧٢انظرُ: شرح تنقيح الفصول (ص) ٣(



 

  
  

 

>MRO أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

  .)١(عبد السلام
أن  أو ) تخرج: ، الصفة إذا خرجت للغالبhْ هم في عدم التفريق بَ ودليلُ 

يكتفي بدلالة العادة عليه،  على ثبوته للحقيقة؛ فالمتكلمُ  ل العادةُ الوصف الغالب تدُ 
هذا على أن المتكلم أò  دلَّ  ؛لالة عليهفإذا أò بالوصف مع أن العادة كافية في الدَّ 

ن ضه فيه، وأما إذا ) يكُ رَ  عداه؛ لانحصار غَ وسلبه عrَّ  ،بها لاختصاص الحكم بها
 أن هذا الوصف ثابتٌ  السامعُ  قال: إن المتكلم أò بهذا الوصف ليفهمَ فقد يُ  ؛عادة

  .)٢(لتلك الحقيقة

أو عدم اعتباره:  ،الغالب سبب الخلاف في اعتبار مفهوم ما خرج مخرجَ  
 ،الفائدة في التخصيص ه طلبُ ض الفوائد في المفهوم، فالقول بالمفهوم منشؤُ تعارُ 

كر غ� للتخصيص بالذِّ  رُ آخَ  د احتrلٌ جِ الحكم عن المخالف للصفة؛ فإذا وُ  وهي نفيُ 
ل حصَ  ؛ظاهراً كالتخصيص بالعادة المخالفة في الحكم، وكان هذا الاحتrلُ 

م بالأصل وهو حكَ عمل مفهومه، أو يُ بالظاهر وهو العادة فلا يُ  مُ كَ ح، هل يُ ضُ التعارُ 
  ؟)٣(عr سواه فيثبت المفهوم أن التخصيص بالذكر ينفي الحكمَ 

نْعا" ضابطً كَوذَ   ا للعمل �فهوم الوصف الذي خرج مخرجَ فرقً  دُّ ا يعَُ ر الصَّ
�فهومه حينئذ، ل عمَ الغالب، وهو قيام الدليل على صرف القيد عن العمل به؛ فلا يُ 

ه له عمل �فهومه، وهذا التفريق نبَّ فيُ  ،على صرف العمل به م الدليلُ قُ أما إذا ) يَ 
نْعا".   الإمام الصَّ

نْعا�:ثالثً   ا: تطبيق الفرق على كلام الصَّ

ن يرى اختصاص تحريم بهذا الحديث مَ  جُّ قال ابن دقيق العيد: "وقد يحتَ 
ا، الظاهري، وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقً جر، وهو الربيبة بكونها في الحِ 

الغالب لا  مخرجَ  الغالب، وقالوا: ما خرجَ  مخرجَ  على أنه خرجَ  وحملوا التخصيصَ 
  .٤له" مفهومَ 

                                                            
  ). ٥/١٤١)، البحر المحيط (١/١٧٨انظرُ: البرهان () ١(
  ).٥/١٤٣)، البحر المحيط (١/٣٧٢انظرُ: الإبهاج () ٢(
  ).٥/١٤٢انظرُ: البحر المحيط () ٣(
  ).٢/١٧٣إحكام الأحكام () ٤(



   

 

 

MRP<  ٢٠٢٤أبريل  –الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

نْعا": "اعلَ  الأصوليون للعمل �فهوم المخالفة شروطاً:...  طَ أنه شرَ  مْ قال الصَّ
الغالب، مثل: قوله تعالى: {وربائبكم} الآية [النساء:  مخرجَ   يكون خرجَ الثا": ألاَّ 

ذلك فقيد به، لا لأن  ]، فإن الغالب كون الربائب في الحجور، ومن شأنهنَّ ٢٣
: فيه مبحثان: الأول: أنه في الحجور بخلافه. انتهى. قلتُ  نَ الحكم في اللاÖ لسْ 

يقوم الدليل القاهر  حتى الأصوليون الآية في المثال، وذلك لا يتمُّ  دَ إ¸ا اعتمَ 
 ،فوها عن أصلهاوقد صرََ  ،إلا الآية جر، ولا دليلَ لتحريم الربيبة التي ليست في الحِ 

قوها عليه، ثم نظروا الآية فطبَّ  ،ر المذهبوهو اعتبار المفهوم بالمذهب؛ فكأنه تقرَّ 
ا أضعافً : {لا تأكلوا الربا -تعالى-ق عليه نحو قوله فَ �ا هو متَّ  ن التمثيلُ وإ¸ا يحسُ 

الغالب للإجrع على تحريم  هذا خرج مخرجَ  فإنَّ  ؛]١٣٠مضاعفة} [آل عمران: 
 ،]١٥١: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق } [الأنعام: -تعالى-ا، ومثل قوله الربا مطلقً 

بر عتَ ]؛ فإن هذه ) يُ ٣٣ا} [النور: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنً 
ا من ضرورة الدين لا ما نحن لكون تحريم القتل والربا معلومً  ؛القيود فيها مفهومُ 

  .)١(على صرف القيد عن العمل به" م الدليلُ فيه؛ فإنه ) يقُ 
  دراسة الفرق:

نْعا" أن اشتراط قَ  وضحَ  الغالب ليس على  مخرجَ  الوصفُ   يخرجَ د ألاَّ يْ الصَّ
له، وإن  فلا مفهومَ  ،على صرف القيد عن العمل به فإنه متى قام الدليلُ  ؛لاقهإطْ 

ا؛ فتحريم الربيبة التي ليست في ه مرادً على صرفه فيبقى مفهومُ  م الدليلُ قُ ) يَ 
 وهو إعrلُ  ،عن الأصل م الدليل عليه إلا الاستدلال بالآية، وهذا صرفٌ قُ جر ) يَ الحِ 

على صرف  للاستدلال على هذا الشرط �ا قام الدليلُ  مفهوم المخالفة، وكان أنسبَ 
 ]،١٣٠[آل عمران:  {لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة} :-تعالى-العمل بالقيد كقوله 

{ولا تكرهوا فتياتكم ]، وقوله: ١٥١[الأنعام:  قوله: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق}و 
وم ) يعمل في هذه الآيات، المفه؛ فإن ]٣٣[النور:  على البغاء إن أردن تحصنًا}

  لقيام الدليل القاطع على تحريم الربا والقتل والزنا بالإجrع.
  التعليق على دراسة الفرق:

على  ا، فمتى قام الدليلُ أن الفرق ليس صحيحً  -أعلمُ  واللهُ -ر لي الذي يظهَ 
                                                            

ة للصنعا" ) ١(   ).٤/١٨٦(العُدَّ
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لدليل م اقُ ل �فهومه لقيام الدليل، أما إذا ) يَ عمَ فلا يُ  ،صرف القيد عن العمل به
المفهوم، والظاهر  ض هنا الأصل وهو إعrلُ فيتعارَ  ،على صرف القيد عن العمل

، أما حُ ف حتى يأÖ المرجِّ قَّ وَ تَ ض الدليلh يُ رف، وعند تعارُ المتكلم للعُ  وهو إرادةُ 
  ح. للأصل على الظاهر بدون مرجِّ  القول بإعrل المفهوم فهو ترجيحٌ 

لو كان إذ  لا تأثَ� للحِجر في التحريم؛ ر ابن بطال في مسألة الربيبة:كَوذَ 
الحِجر شرطاً في التحريم لوجَبَ إذا ارتفع أن يرتفعَ التحريم، فلr زال الحِجر 

ل عليه ، ويدُ الحِجر عدم اعتبار البنت تبhَّ  ح نكاحُ بَ و) يُ �وت أمها أو طلاقها، 
ص باللاÖ في صَّ خَ يُ و)  ،فهو عامٌّ » لاَ تعَْرضِْنَ عَليََّ بنََاتِكُنَّ « قوله 

نْعا" في بيان الفرق التفريقَ )١(جورالحُ    والتقييد. ،بالإطلاق ، واستخدم الصَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                            
  ).٧/٢١٣شرح صحيح البخاري لابن بطال () ١(
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   نتائج البحث

  في ثلاث نقاط:لفرق اسrت عن  كشف البحثُ  - ١
- hشيئ hَْالفرق يكون ب.  
  وجود التشابه بينهrَ في الظاهر الذي يحتاج فيه إلى بيان الفرق. -
  للفرق والتمييز. وجود سبب -
ق، ولا يكون الفرق في ل أو توافُ  الشيئh علاقة تداخُ hْ العلاقة في الفرق بَ  -٢

  h.نَ والمتبايِ hالمتساوِيَ علاقة 
للفروق الأصوليَّة: التمييز بhَْ المتشابه في علم أصول  اتعريفً  البحثُ  حَ اقترَ  -٣

  الفقه.
الفروق الأصوليَّة في أربعة أنواع، نوع في التعريفات، ونوع  أنواعَ  البحثُ  حصرََ  - ٤

والأحكام، وكل منها ينقسم إلى قسمh تشابه في الصورة  ،والقواعد ،في المسائل
   واختلاف في المعنى، أو تشابه في المعنى واختلاف في الصورة.

نْعا" بالفروق الأصوليَّة، وهذا إن دلَّ  أظهر البحثُ  -٥  ؛على شيء عناية الإمام الصَّ
  نه من الصنعة الأصوليَّة.ل على Üكُّ فإنه يدُ 

نْعا" في تناوله للفروق الأصوليَّة، وعدم  أبان البحثُ  - ٦ عن طرق الإمام الصَّ
  التصريح بها في الغالب.

  توصيات البحث
نْعا" من خلال إكrل البحث في استخراج الفروق  -١ الأصوليَّة لدى الإمام الصَّ

ة في الأبواب الفقهيَّ    ة المتبقية.حاشيته العُدَّ
اح الحديث، كالإمام النووي في شرحه البحث في الفروق الأصوليَّة لدى شرَّ  -٢

  وغ�هr. ،لصحيح مسلم، والإمام ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام
ر خاص بذلك، رَّ ل مقَ عْ �سار الفروق الأصوليَّة في الدراسات العليا، بجَ  العناية -٣

ب شروح الحديث، وتكليف طلبة الدراسات العليا ببحث الفروق الأصوليَّة في كتُ 
كة الأصوليَّة وتنمية الملَ  ، المسائل المتشابهةhْ بة في التمييز بَ رْ لاكتساب الدُّ 

  ة لديهم. والفقهيَّ 



 

  
  

 

>MRS أصول الفقه <
الفروق الأصولية عند الإمام ابـن الأمـ� 
  الصنعا" من خلال كتابه حاشـية العـدة

 

  والمراجعثبت المصادر 
الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن Üام  -١

بن حامد بن يحيي السب÷ وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، الناشر: دار الكتب 
 م.١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ب�وت، عام النشر: - العلمية 

يق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، الإجrع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحق - ٢
 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، ط: الأولى

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، الناشر: مطبعة السنة المحمدية،  -٣
 الطبعة والتاريخ: بدون.

الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أÚ علي بن محمد بن سا)  -٤
 - دمشق -الثعلبي الآمدي، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، ب�وت

  لبنان. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكا"، تحقيق:  -٥

، مكان ١٩٩٢ – ١٤١٢مصعب، الناشر : دار الفكر، سنة النشر :  محمد سعيد البدري أبو
 النشر: ب�وت.

الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط:  -٦
 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى، 

، علي بن محمد البزدوي الحنفي، ن: -كنز الوصول الى معرفة الأصول - أصول البزدوي  -٧
 كراتشي -جاويد بريس مطبعة 

أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أÚ سهل شمس الأøة السرخسي، الناشر: دار  -٨
 ب�وت. –المعرفة 

أصول الفقه ابن مفلح، لشمس الدين محمد بن مفلح، تحقيق: د.فهد السدحان، الناشر:  -٩
 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠مكتبة العبيكان، ط: الأولى، 

شرح بغية الآمل، محمد بن إسrعيل الصنعا"، أبو  أصول الفقه المسمى إجابة السائل -١٠
 –إبراهيم، عز الدين، تحقيق: حسh السياغي، حسن الأهدل، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م.١٩٨٦ب�وت، ط: الأولى، 
لبنان. ط: -الأم، أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، الناشر: دار المعرفة. ب�وت -١١

 م.١٩٧٣- هـ١٣٩٣الثانية. 
في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي المرداوي، الناشر:  الإنصاف - ١٢

 دار إحياء التراث العرÚ، الطبعة: الثانية.
إيضاح المبهم من معا" السلم في المنطق، للشيخ أحمد الدمنهوري، الناشر: شركة مكتبة  - ١٣

 م.١٩٤٨-ه١٣٦٧مصطفى البا" الحلبي وأولاده، الطبعة الأخ�ة، 
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المحصول من برهان الأصول، محمد بن علي بن عمر المازري، تحقيق: د. عrر  إيضاح -١٤
 الطالبي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى.

الباعث لحثيث إلى اختصار علوم الحديث، أبو الفداء إسrعيل بن عمر بن كث� القرشي  -١٥
 –العلمية، ب�وت البصري ثم الدمشقي، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الكتب 

 لبنان، ط: الثانية.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم  -١٦

 المصري، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، ط: الثا".
البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  -١٧

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دار الكتبي، ط: الأولى، الزركشي، الناشر: 
بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) ، لمظفر الدين أحمد بن الساعاÖ، تحقيق:  -١٨

 -هـ ١٤٠٥سعد بن غرير بن مهدي السلمي، الناشر: رسالة دكتوراة (جامعة أم القرى)، 
 م .١٩٨٥

الكاسا"، الناشر: دار الكتاب العرÚ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين  -١٩
 م.١٩٨٢ب�وت، سنة النشر: 

البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو  -٢٠
المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمh، المحقق: صلاح عويضة، الناشر: دار الكتب 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان، ط: الطبعة الأولى  –العلمية ب�وت 
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أÚ القاسم العبدري، الناشر: دار  - ٢١

 ه.١٣٩٨الفكر، ب�وت، 
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، أبو زكريا يحيى بن موسى الرهو"،  -٢٢

لامية المحقق: الدكتور الهادي بن الحسh شبيلي، الناشر: دار البحوث للدراسات الإس
 م. ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٢دÚ، الإمارات، ط: الأولى،  -وإحياء التراث 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السب÷، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد  -٢٣
د عبد الله ربيع،  -الله بن بهادر الزركشي الشافعي، دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز 

لامية والعربية بجامعة الأزهر، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث المدرسان بكلية الدراسات الإس
 م .١٩٩٨ -هـ ١٤١٨توزيع المكتبة المكية، ط: الأولى،  -العلمي وإحياء التراث 

التقرير والتحب�، أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن  -٢٤
 -هـ ١٤٠٣كتب العلمية، ط: الثانية، أم� حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي، الناشر: دار ال

 م.١٩٨٣
التلقh في الفقه المال÷، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي  - ٢٥

المال÷، المحقق: أÚ أويس محمد الحسني، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى 
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 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
تازا"، الناشر: مكتبة صبيح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التف -٢٦

 �صر.
التمهيد في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبَوُ الخطاب الكَلوَْذَا" الحنبلي،  -٢٧

المحقق: مفيد محمد أبو عمشة، ومحمد بن علي بن إبراهيم، الناشر: مركز البحث العلمي 
 م.١٩٨٥ -ـ ه١٤٠٦)، ط: الأولى، ٣٧جامعة أم القرى ( - وإحياء التراث الإسلامي 

التمهيد لما في الموطأ من المعا" والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن  -٢٨
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد 

المغرب، عام النشر:  –الكب� البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 ه.ـ١٣٨٧

 التحرير، محمد أمh بن محمود البخاري المعروف بأم� بادشاه الحنفي، الناشر: تيس� - ٢٩
 م.١٩٣٢ -هـ ١٣٥١مصطفى الباÚ الحلبي، مصر ، 

هـ)، المحقق: عبد  ٤٣٨الجمع والفرق، لأÚ محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت  -٣٠
ب�وت، رقم  – الرحمن بن سلامة لمزيني، الناشر: دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

 م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ط: الأولى، 
الحاوي الكب� في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المز"، أبو الحسن  - ٣١

علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشه� بالماوردي، المحقق: الشيخ 
علمية، ب�وت الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب ال -علي محمد معوض 

 م. ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩لبنان، ط: الأولى،  –
الحجة على أهل المدينة، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبا"، المحقق: مهدي  -٣٢

 ه.١٤٠٣ب�وت، ط: الثالثة،  –حسن، الناشر: عا) الكتب 
بن دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس  -٣٣

صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوò الحنبلى، الناشر: عا) الكتب، ط: الأولى، 
 م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤

روضة الطالبh وعمدة المفتh، محي الدين النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود، على  -٣٤
 معوض، الناشر: دار الكتب العلمية.

ام أحمد بن حنبل، أبو روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإم -٣٥
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجrعيلي المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي، الشه� بابن قدامة المقدسي، الناشر: مؤسسة الرياّن للطباعة والنشر 

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣والتوزيع، ط: الطبعة الثانية 
لسجستا"، تحقيق: محمد عبد الحميد، سنن أÚ داود، أبو داود سليrن بن الأشعث ا -٣٦
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 ب�وت. –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 
سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد  -٣٧

 فيصل عيسى الباÚ الحلبي. -عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
شعيب النسا×، تحقيق: مركز البحوث بدار  السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن - ٣٨

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣التأصيل، الناشر: دار التأصيل، القاهرة، ط: الأولى، 
 شرح السلم المنورق للأخضري، مطبوع مع إيضاح المبهم من معا" السلم. -٣٩
شرح تنقيح الفصول، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المال÷  -٤٠

بالقرافي، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الشه� 
 م.١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ط: الأولى، 

شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك،  -٤١
السعودية، الرياض، ط:  -تحقيق: أبو Üيم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣نية، الثا
شرح الكوكب المن�، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي  -٤٢

الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، محمد الزحيلي ونزيه حrد، الناشر: مكتبة 
 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨العبيكان، ط: الثانية 

مأمون شيحا. ن: دار المعرفة. الصحاح، إسrعيل بن حrد الجوهري. اعتنى به: خليل  -٤٣
 م. ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦لبنان. ط: الأولى.  - ب�وت

صحيح البخاري، محمد بن إسrعيل البخاري، تحقيق: محمد زه� بن ناصر الناصر،  - ٤٤
 هـ.١٤٢٢الناشر: دار طوق النجاة، ط: الأولى، 

الباقي، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القش�ي النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد  -٤٥
 Úب�وت. –الناشر: دار إحياء التراث العر 

علم الجذل في علم الجدل، نجم الدين الطوفي، تحقيق: فولفهارت هاي�يشس، مطبعة  - ٤٦
 ه.١٤٠٨كتابكم، ب�وت، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلا"، الناشر: دار  -٤٧
 ه.١٣٧٩ب�وت،  -المعرفة 

 الدين محمد السيواسي المعروف بابن الهrم، دار الفكر، ب�وت. فتح القدير، كrل -٤٨
فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكا"، الناشر: دار ابن كث�، دار  -٤٩

 ه.١٤١٤الكلم الطيب، دمشق، ب�وت، ط: الأولى، 
 - وصفية -ريةتطورها (دراسَة نظ - نشأتها -شرُوطهَُا -الفروق الفقهية والأصولية، مقوماتها -٥٠

 -هـ ١٤١٩الرياض، ط: الأولى،  –تاريخية)، يعقوب الباحسh، الناشر: مكتبة الرشد 
 م.١٩٩٨
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الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن العسكري، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار  -٥١
 مصر. –العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 

حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري،  فصول البدائع في أصول الشرائع، محمد بن - ٥٢
لبنان،  –المحقق: محمد حسh محمد حسن إسrعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، ب�وت 

 هـ. ١٤٢٧ -م  ٢٠٠٦ط: الأولى، 
الفصول في الأصول (أصول الجصاص)، أبو بكر أحمد بن علي الجصاص، تحقيق: محمد  -٥٣

 م.٢٠١٠ تامر، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: الثانية،
قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  -٥٤

المروزى السمعا" التميمي الحنفي ثم الشافعي، المحقق: محمد حسن محمد حسن 
-هـ١٤١٨اسrعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، ب�وت، لبنان، ط: الأولى، 

 م.١٩٩٩
عمرو بن عثrن بن قنبر سيبويه، تحقيق : عبد السلام هارون  كتاب سيبويه، أبو البشر -٥٥

 الناشر: دار الجيل، ب�وت.
كشاف القناع عن م� الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس  -٥٦

 البهوò الحنبلى، الناشر: دار الكتب العلمية.
 - : دار صادر. ب�وتلسان العرب. جrل الدين ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري. ن -٥٧

 م. ٢٠٠٠لبنان. ط: الأولى. 
 –المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الناشر: دار الفكر  -٥٨

 ب�وت.
مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. لجrل الدين أÚ عمرو عثrن  -٥٩

لبنان.  -rدو. دار ابن حزم. ب�وتبن عمر المعروف بـ(ابن الحاجب). تحقيق: د. نذير ح
 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ط: الأولى. 

المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد  -٦٠
 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 

ناشر: دار الكتاب المسودة في أصول الفقه، آل تيمية، تحقيق: محمد عبد الحميد، ، ال -٦١
.Úالعر 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبا"، تحقيق: أحمد شاكر،  -٦٢
 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ن:دار الحديث، القاهرة، ط: الأولى، 

المصباح المن� في غريب الشرح الكب� للرافعي. أحمد بن محمد بن علي المقري  -٦٣
 م. ١٩٩٤-هـ ١٤١٤لبنان. ط: الأولى.  -. ب�وتالفيومي. ن: دار الكتب العلمية

المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أÚ شيبة، تحقيق:كrل يوسف الحوت، الناشر:  - ٦٤
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 ه.١٤٠٩الرياض، ط: الأولى، -مكتبة الرشد 
مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن هrم بن نافع الحم�ي اليr" الصنعا"،  -٦٥

 –الهند، المكتب الإسلامي  -حمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلميالمحقق: حبيب الر 
 ه.١٤٠٣ب�وت، ط: الثانية، 

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، جrل الدين الإسنوي، تحقق: د. نصر  - ٦٦
 م.٢٠٠٧مصر، ط: الأولى،  –الدين واصل، الناشر: دار الشروق، القاهرة 

محمد البصرَْي المعتزلي، تحقيق:خليل الميس، الناشر:  سhالمعتمد في أصول الفقه، أبو الح -٦٧
 ه.١٤٠٣ب�وت، ط: الأولى،  –دار الكتب العلمية 

معجم مقاييس اللغة، أبو الحسh أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، الناشر:  -٦٨
 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، ط: 

دين محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معا" ألفاظ المنهاج، شمس ال -٦٩
 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 

المغني، موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي الشه� بابن قدامة، الناشر: مكتبة  -٧٠
 القاهرة.

مقاييس اللغة. أبو الحسh أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبدالسلام محمد هارون.  -٧١
 م. ١٩٩١-هـ ١٤١١ب�وت. ط: الأولى.  ن: دار الجيل.

٧٢-  ،Úن حمد بن محمد بن الخطاب البستي المعروف بالخطاrمعا) السنن، أبو سلي
 م.١٩٣٢ -هـ ١٣٥١حلب، ط: الأولى، –الناشر: المطبعة العلمية 

معرفة أنواع علوم الحديث، ويعُرف �قدمة ابن الصلاح، أبوعمرو عثrن بن عبد  -٧٣
سوريا، دار  -الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، الناشر: دار الفكرالرحمن، المعروف بابن 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ب�وت، سنة النشر:  –الفكر المعاصر 
٧٤-  hمفاتيح الغيب = التفس� الكب�، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحس

 –رÚ الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، الناشر: دار إحياء التراث الع
 هـ.١٤٢٠ب�وت، ط: الثالثة،

مناقب الإمام الشافعي، للإمام فخر الدين الرازي، تحقيق: د. أحمد السقا، الناشر:  -٧٥
 م. ١٩٨٦-ه١٤٠٦مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 –منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، الناشر: دار الفكر  -٧٦
 م.١٩٨٩- هـ١٤٠٩بدون، تاريخ النشر: ب�وت، ط: 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين النووي، الناشر: دار إحياء  - ٧٧
 Úه.١٣٩٢ب�وت، ط: الثانية،  –التراث العر 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن  - ٧٨
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 ،Úالمعروف بالحطاب الرُّعيني المال÷، الناشر: دار الفكر، عبد الرحمن الطرابلسي المغر
 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ط: الثالثة، 

ميزان الأصول في نتائج العقول، علاء الدين أبو بكر محمد السمرقندي، تحقيق: محمد  -٧٩
 م.١٩٨٤-ه١٤٠٤عبد البر، الناشر: مطابع الدوحة الحديثة، الطبعة الأولى، 

ر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن نزهة النظر في توضيح نخبة الفك -٨٠
محمد بن حجر العسقلا"، تحقيق: نور الدين عتر، الناشر: مطبعة الصباح، دمشق، ط: 

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١الثالثة، 
نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: عادل  -٨١

 - هـ ١٤١٦ة نزار مصطفى الباز، ط: الأولى، عبد الموجود، علي معوض، الناشر: مكتب
 م.١٩٩٥

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أÚ العباس أحمد بن حمزة  -٨٢
  م. ١٩٨٤- هـ١٤٠٤ -شهاب الدين الرملي، الناشر: دار الفكر، ب�وت، ط: أخ�ة 

الشافعيّ، نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي  - ٨٣
  م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠لبنان، ط: الأولى -ب�وت- الناشر: دار الكتب العلمية 
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47- Fath al-Bari explained Sahih al-Bukhari, Ahmed bin Ali Bin Hajar al-Asqalani, 
publisher: Dar Al-marefa-Beirut, 1379 Ah. 

48- Fateh al-Qadir, Kamal al-Din Muhammad al-siwasi, known as Ibn al-Hammam, Dar 
Al-Fikr, Beirut. 

49- Fath al-Qadir, Muhammad Bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-shawkani, 
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publisher: Dar Ibn Kathir, Dar Al-Kalm al-Tayeb, Damascus, Beirut, I: the first, 
1414 Ah. 

50- fiqh and fundamentalist differences, their elements-conditions - origin - development 
(theoretical - descriptive – historical study), Yacoub Al - bahassin, publisher: Al-
roshd library-Riyadh, I: the first, 1419 Ah-1998 ad. 

51- linguistic differences, Abu Hilal Al-Hassan al-Askari, investigation: Mohammed 
Ibrahim Salim, publisher: Dar Al-Elm and culture for publishing and distribution, 
Cairo-Egypt. 

52- chapters of the innovations in the origins of the canons, Mohammed bin Hamza bin 
Mohammed, Shams al-Din al-Fanari, investigator: Mohammed Hussein Mohammed 
Hassan Ismail, publisher: House of scientific books, Beirut-Lebanon, I: the first, 
2006 ad-1427 Ah. 

53- chapters in the origins (the origins of Al-Jassas), Abu Bakr Ahmed bin Ali al-Jassas, 
investigation: Mohammed Tamer, House of scientific books, Lebanon, I: II, 2010. 

54- evidence cutters in the origins, Abu al-Muzaffar, Mansour bin Mohammed bin 
Abdul-Jabbar son of Ahmed Al-maruzi Al-Samani Tamimi Hanafi and then Al-
Shafi'i, investigator: Mohammed Hassan Mohammed Hassan Ismail al-Shafi'i, 
publisher: House of scientific books, Beirut, Lebanon, I: the first, 1418 Ah-1999 ad. 

55- sibawayh's book, Abu al-Bishr Amr ibn Othman Ibn Qanbar sibawayh, investigation: 
Abdus Salam Haroun publisher: Dar Al-Jil, Beirut. 

56- revealing the mask of the body of persuasion, Mansur bin Yunus bin Salah al-Din 
son of Hassan bin Idris al-bahuti Al-Hanbali, publisher: House of scientific books. 

57- the tongue of the Arabs. Jamal al-Din is the son of the perspective of Muhammad ibn 
Makram Al-Ansari. N: a issuing house. Beirut-Lebanon. I: the first one. 2000 m. 

58- local archeologist, Abu Muhammad Ali bin Hazm Al-Andalusi al-Qurtubi Al-
Dhaheri, publisher: Dar Al-Fikr-Beirut. 

59- a very brief summary of the soul and hope in the science of Origins and controversy. 
For Jamal al-Din Abu ' Amr Uthman ibn Umar, known as (Ibn al-Hajib). 
Investigation: Dr. Nazir Hamadou. Dar Ibn Hazm. Beirut-Lebanon. I: the first one. 
1427h-2006g. 

60- the hospital, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali al-Tusi, 
Investigation: Muhammad Abdul Salam Abdul Shafi, publisher: House of scientific 
books, I: the first, 1413 Ah - 1993 ad. 

61- the draft in the origins of fiqh, al-Taymiyya, investigation: Mohammed Abdul 
Hamid,, publisher: Arab Book House. 

62- the Musnad of Imam Ahmed bin Hanbal, Abu Abdullah Ahmed bin Hanbal Al-
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Shaibani, investigation: Ahmed Shaker, n: Dar Al-Hadith, Cairo, I: the first, 1416 
Ah-1995 ad. 

63- the illuminating lamp in the Gharib of the great commentary of al-Rifai. Ahmed bin 
Mohammed bin Ali al-maqri Al-Fayoumi. N: House of scientific books. Beirut-
Lebanon. I: the first one. 1414 Ah-1994 ad. 

64- the classifier of hadiths and antiquities, Abu Bakr ibn Abi Shaybah, 
investigation:Kamal Yusuf al-Hout, publisher: Al-roshd library-Riyadh, I: the first, 
1409 Ah. 

65- the work of Abdul Razzaq, Abu Bakr Abdul Razzaq Bin Hammam bin Nafi Al-
Humairi Al-Yamani al-Sanani, investigator: Habib al-Rahman Al-Azami, publisher: 
Scientific Council - India, Islamic Bureau – Beirut, I: II, 1403 Ah. 

66- reading the minutes in the liberation of mosques and differences, Jamal al-Din al-
isnawi, check: Dr. Nasr al-Din Wasel, publisher: Dar Al-Shorouk, Cairo-Egypt, I: 
first, 2007. 

67- the author of the origins of fiqh, Abu al-Hussein Muhammad Basri Al-Mu'tazili, 
investigation: Khalil al-Mays, publisher: House of scientific books-Beirut, I: the first, 
1403 Ah. 

68- Dictionary of language standards, Abu al-Hussein Ahmed bin Fares, investigation: 
Abdul Salam Harun, publisher: Dar Al-Fikr, I: 1399 Ah - 1979 ad. 

69- singer who needs to know the meanings of the syllabus, Shams al - Din Muhammad 
al-Khatib Al-Sherbini, publisher: House of scientific books, I: the first, 1415 Ah-
1994 ad. 

70- singer, Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed al-Maqdisi, famous as Ibn Qudamah, 
publisher: Cairo library. 

71- language metrics. Abu al-Husayn Ahmad ibn fares Ibn Zakariya. Investigation: 
Abdulsalam Mohammed Haroon. N: the House of generation. Beirut. I: the first 
one. 1411 Ah-1991 ad. 

72- milestones of the Sunnah, Abu Suleiman Hamad bin Muhammad Bin Al-Khattab Al-
Basti, known as Al-Khattabi, publisher: scientific press – Aleppo, I: the first, 1351 
Ah - 1932 ad. 

73- knowledge of the types of Hadith Sciences, known as the introduction of the son of 
Salah, Abu ' Amr Othman bin Abdul Rahman, known as the son of Salah, 
investigation: Nour al-Din Ater, publisher: House of thought-Syria, House of 
contemporary thought-Beirut, year of publication: 1406 Ah - 1986 ad. 

74- keys of the unseen = the great interpretation, Abu Abdullah Muhammad Bin Omar 
Bin Hassan bin Hussein Al-Razi aka Fakhr al-Din al-Razi Khatib Al-Rai, publisher: 
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House of revival of Arab heritage-Beirut, I: III, 1420 Ah. 
75- the minaqib of Imam Shafi'i, by Imam Fakhr al-Din al-Razi, an investigation: Dr. 

Ahmed el-Saqa, publisher: Al-Azhar colleges library, Cairo, first edition, 1406h-
1986g.  

76- al-Jalil grants brief explanation Khalil, Mohammed bin Ahmed bin Mohammed 
Alish, publisher: Dar Al-Fikr-Beirut, I: without, publication date: 1409 Ah-1989 ad. 

77- the curriculum is explained correctly by Muslim Ibn Al-Hajjaj, Abu Zakariya Muhyi 
al-Din al-Nawawi, publisher: House of revival of Arab heritage-Beirut, I: II, 1392Ah. 

78- the talents of al - Jalil in a brief explanation Khalil, Shams al-Din Abu Abdullah 
Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Rahman Al-Trabulsi al-Maghribi, known 
as the al-Maliki pastoral woodcutter, publisher: Dar Al-Fikr, I: III, 1412 Ah-1992 ad. 

79- the balance of assets in the results of minds, Alaeddin Abu Bakr Mohammed Al-
Samarkandi, investigation: Mohammed Abdul Bar, publisher: modern Doha presses, 
first edition, 1404 Ah-1984 ad. 

80- an excursion to clarify the elite of thought in the term Ahl al-Athar, Abu al-Fadl 
Ahmed bin Ali bin Mohammed Bin Hajar al-Asqalani, investigation: Nour al-Din 
Ater, publisher: Al-Sabah press, Damascus, I: III, 1421 Ah-2000 AD. 

81- the precious assets in the explanation of the crop, Shihab al-Din Ahmed bin Idris al-
qarafi, investigation: Adel Abdul-mojod, Ali Moawad, publisher: Nizar Mustafa al - 
Baz library, I: the first, 1416 Ah-1995 ad. 

82- the end of the one who needs to explain the curriculum, Shams al-Din Muhammad 
Bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamza Shihab al-Din Al-Ramli, publisher: Dar Al-
Fikr, Beirut, I: akhirah - 1404 Ah-1984 ad.  

83- the end of the solution the explanation of the Access platform, Abdul Rahim Bin 
Hassan bin Ali al-isnawi Al-Shafi'i, publisher: House of scientific books-Beirut-
Lebanon, I: the first 1420 Ah-1999 ad. 
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  الموضوعـات فهرس
  الصفحة  ـــــوعوضالم

  ٩٣  ........................................................................................................................  المقدمة
ة وكتاب الأصوليَّة الفروق بعلم التعريف في نظري الأول الفصل نْعا" العُدَّ   ١٠١  ............  للصَّ
  ١٠١  .........................................................................  الأصوليَّة الفروق تعريف الأول المبحث
  ١٠١  ..................................................  وصفي كمركَّب الأصوليَّة الفروق تعريف الأول المطلب
  ١٠٣  ...............................................................  كلقََب الأصوليَّة الفروق تعريف الثا" المطلب
  ١٠٩  ...................................................  .ونشأته الأصوليَّة الفروق علم موضوع الثا" المبحث
  ١٠٩  .......................................................................  الأصوليَّة الفروق موضوع الأول المطلب
  ١١١  ...........................................................................  الأصوليَّة الفروق نشأة الثا" المطلب
نعْا" بالإمام التعريف الثالث المبحث ة، وكتاب الصَّ  الفروق بيان في وطريقته العُدَّ

  ١١٣  .....................................................................................................................  الأصوليَّة
نعْا" بالإمام التعريف الأول المطلب   ١١٣  ......................................................................  الصَّ
ة بكتاب التعريف الثا" المطلب   ١١٥  ............................................................................  العُدَّ
نعْا" الإمام طريقة الثالث المطلب   ١١٧  ................................  الأصوليَّة الفروق بيان في الصَّ
 إلى النكاح كتاب بداية من الأصوليَّة الفروق دراسة في تطبيقي الثا" الفصل

  ١٢٠  .....................................................................................................  الرَّضاع كتاب نهاية
  ١٢٠  .............................................  الشرعية بالأحكام المتعلقة الأصوليَّة الفروق الأول المبحث
  ١٢٠  ................................................  .المندوب وبh المخ�َّ  الواجب بh الفرق الأول المطلب
  ١٢٣  ...............................  الأوْلى خلاف وبh المكروه وبh الحرام بh الفرق الثا" المطلب
  ١٢٥  .............................................................  بالأدلة المتعلقة الأصوليَّة الفروق الثا" المبحث
  ١٢٥  .............................................والخاصة التشريعية النبي أفعال بh الفرق الأول المطلب
 بعد فعله وبh الله رسول عهد على فعَلتْهُ: الصحاÚ قول بh الفرق الثا" المطلب
  ١٢٩  ..........................................................................................................................  عهده

  ١٣١  .........................................  المتعدية العلة وبh القاصرة العلة بh الفرق الثالث المطلب
  ١٣٣  ............................................  الألفاظ بدلالات المتعلقة الأصوليَّة الفروق  الثالث المبحث
  ١٣٣  ......................................................  والمجاز الحقيقة في الأصوليَّة الفروق الأول المطلب
  ١٤٢  .........................................  والتأويل المعا" حروف في الأصوليَّة الفروق الثا" المطلب
  ١٤٢  ........................................................................  المعا" حروف في الفرق: الأول الفرع
  ١٤٢  ................................................................  )أو( حرف معا" بh الفرق: الأولى المسألة
  ١٤٣  .............................................................  )الباء( حرف معا" بh الفرق: الثانية المسألة
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  ١٤٥  ...............................................................  )من( حرف معا" بh الفرق: الثالثة المسألة
  ١٤٨  ...................................المرفوض التأويل وبh المقبول التأويل بh الفرق: الثا" الفرع
  ١٥٠  ......................................  والخصوص العموم دلالة في الأصوليَّة الفروق الثالث المطلب
 عن صرفها وبh حقيقتها على العموم صيغ إجراء بh الفرق: الأول الفرع

  ١٥٠  .....................................................................................................  للخصوص الحقيقة
 تخصيصه وبh الواحد بخبر الكتاب تخصيص بh الفرق في: الثا" الفرع

  ١٥٣  .....................................................................................................................  بالمشهور
 وقاعدة السياق بدلالة العام تخصيص قاعدة بh الفرق في: الثالث الفرع

  ١٥٦  ...............................................................................................  بالسبب العام تخصيص
  ١٦٠  ..............................................  والمفهوم الأمر دلالة في الأصوليَّة الفروق الرابع المطلب
 الدليل وقام الغالب مخرج خرج إذا المفهوم قاعدة بh الفرق في :الثا" الفرع

  ١٦١  ..........................................  الدليل يقم ) إذا ما وبh به، العمل عن القيد صرف على
  ١٦٦  ...............................................................................................................  البحث نتائج

  ١٦٦  ..........................................................................................................  البحث توصيات
  ١٦٧  .................................................................................................  والمراجع المصادر ثبت

  ١٨١  ....................................................................................................  الموضوعـات فهرس
 




